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ان تقنية العملة الرقمية المشفرة هي أداة كمبيوترية توصف Lely‏ "من AS‏ 
التقنيات اضطراباً منذ عقود".! هذه التكنولوجياء التي يفترض el‏ ثورية مثل الإنترنت» 
تجعل من الممكن إجراء التداول النقدي على سجل رقميء والذي غالبا ما يقترن بتقنية 
أخرى (تقف خلفها) سلسلة الكتل"" أو ما يسمى بدفتر الأستاذ. والتي تتم غالبية هذه 
المعاملات الألكترونية من خلال تقنية (سلسلة الكتل) المشار إلها باسم "معاملات 
(Blockchain)‏ في سياق القانون الخاص. 


في هذه البيئة التقنية كان لابد من أن يطال التغيير سلوكناء وأن تتحول أعمالنا 
من النمط اليدوي أو المادي (التقليدي) الى النمط التكنلوجي» فبي تقنية لامركزية 


)1( سلسلة الكتل (بالإنجليزية: (Blockchain‏ هي قاعدة بيانات موزعة تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة 
متزايدة بآستمرار من السجلات المسماة كتلا (blocks)‏ تحتوي كل ALS‏ على الطابع الزمي 
ورابط إلى الكتلة السابقة. صّممت سلسلة الكتل بحيث يمكنا المحافظة على البيانات المخزنة 
بها والحيلولة دون تعديلهاء أي أنه عندما تخزن معلومة ما في سلسلة الكتلة ¿Sos Y‏ لاحقاً 
القيام بتعديلها. 


See Computerworld, "What is Blockchain? The Most Disruptive Tech in Decades' (18 
January 2018), accessed 9 February 2018 at https://www.computerworld 
.com/article/3191077 /security/w  hat-is-blockchain-the-most-disruptive-tech-in 
decades.html. 


)2( دفتر الأستاذ أو حساب الأستاذء هو أحد الدفاتر المحاسبية الأساسية في النظام المحاسبي» وهو 
عبارة عن دفتر يخص الفترة المالية الواحدة فقطء أي يتم فتحه في بداية السنة المالية واقفاله 
في نهايتهاء وهو عبارة عن دفتر يتم تخصيص صفحاته لكل حساب تتعامل فيه المنشأة المالية 
على حدة» بحيث يتم تخصيص صفحة لكل حساب يتم فتحها في بداية الفترة أو مع بداية 
ظهور الحساب وبتم اقفاله في هاية الفترة الماليةء وتتكون صفحات الدفتر والتي بدورها تكون 
صفحة الحساب من جدول له جانبين» جانب مدين وجانب دائن»ء ويعتبر المصدر الرئيس 
للمعلومات التي تدخل إلى صفحات دفتر الأستاذ قيود اليومية الموجودة بدفتر اليومية, 
ويسجل في دفتر العمليات التي تتم على كل حساب موجود بالدفتر legs‏ بيوم» حيث تتغير 
ارصدة الحساب بالعمليات التي جرت عليه خلال الفترة بشكل دوري. أنظر المرجع السابق 
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معقدة تضم سجلات مشفرة ومنتشرة عبر أستخدام أجهزة الكمبيوتر IT‏ فائقة 
السرعة والمقدرة. وبإزدياد التداول لهذا النوع من العملات (المشفرة)ء يشهد سوق 
العملات الرقمية نمواً متزايداً كل يوم» فهناك ASÍ‏ من 9000 عملة رقمية اليوم» إضافة 
الى العملة الأشهر والأعلى قيمة من بينها وهي «(Bitcoin)‏ التي يتم تداولها عبر الكمبيوتر 
من خلال شبكة الإنترنت وفي مختلف المعاملات الإلكترونية التجارية. Was‏ عن» إنشاء 
الحسابات المصرفية والمواقع الخاصة (للأشخاص الطبيعية أو الأعتبارية) عبر الإنترنت 
أيضاًء وما يتعلق بها من مسائل إبرام للعقود ASAN‏ أو عمليات شراء في (Bitcoin)‏ 
ومايتعلق بها من تأخر في التسليم أو السدادء الى عمليات أخرى قد يشوبها الأحتيال أو 
التزوير والتزييف. ومايترتب Lele‏ من مشاكل قد تفضي الى منازعات قانونية غالباً 
ماتكون دولية اذا ماكان أحد المستخدمين لبا أجنبياً. 

الأمر الذي يثير التساؤل عن كيفية مواجهة مثل تلك المنازعات؟ وعن ضمانات 
الحماية فها لحقوق المستخدمين؟ وكذلك عن ماهية القانون المختص لفض تلك 
المنازعات؟ والمسائل المتعلقة بقواعد الإختصاص في تنازع القوانين؟ وما يترتب على ذلك 
من تبعات قانونية؟ خاصة وان المنازعات الناشئة في مثل هذا الميدان غالباً ماتتم بين 
أطراف تختلف أماكن إقامتهم ومن جنسيات متعددة. 


Was‏ عن ذلك» وجود الطرف الثالث والأساس في هذه المعادلة وهو الوسيط 
الذي يتمثل بمنصات التداول مثل Paxful «Local Bitcoins)‏ و Bisq‏ وغيرها) 
والوسطاء الماليين في بورصة العملة الرقمية من جهةء ومزودي Asus‏ الأنترنت ISPs‏ 
.(Host-Providers) gi‏ والذي قد يكون مجهولاً في as‏ الأحيان قيما إذا كان Lara‏ 
إفتراضيً©. من جبة أخرى. وهو أمر لابد die‏ لكل متداول لهذه العملة المشفرة. 


)1( وهي الشركة التي توفر خدمة الأتصال بالإنترنت, وترتبط بعملائها من خلال أستخدام تقنيات 
نقل تمكهم من الوصول الى البينات. 


- Christoph Ksper, Die privatrechtliche Haftung des Host-Providers für fremde Inhalte und 
Dilkte, Graz, 2008, p. 1. 


)2( هي عملية شراء خدمة الإنترنت بالجملة من أحد مزودي خدمة الإنترنت الآخرين ويقوم la!‏ 


المقدمة 7 


وبالتالي» فان المسألة تزداد تعقيداً لأن بيئة التداول (للعملات المشفرة) تقع في عدة دول 
مختلفة إختلافاً جوهرياً ومتورطة في نفس الوقت في معامة واحدة. مما يطرح التساؤل 
عن القانون الواجب التطبيق في مثل هكذا مسائل ؟ إذ لايوجد أي قانون خاص يتناول 
على وجه التحديد معاملات (Blockchain)‏ وبالتالي» أستخدام هذه التكنلوجيا في ظل 
الأقتصادية والقانونية. 
في إطار قانوني واضح قدر الأمكان. وبالتالي» يجب علينا باديء ذي coy‏ تحديد ما إذا 
كان هذا الأطار كافياً لإستيعاب أسئلة القانون الدولي الخاص التي يثيرها أستخدام 
وتداول العملة الرقمية )8,5411( أم لا ؟. وهو ماسنتناوله في الفصول الثلاثة التالية: 
الفصل الأول: نتناول فيه ماهية العملة الرقمية المشفرة 
والفصل الثاني: نخصصه لطبيعة المعاملات الألكترونية ل (Blockchain)‏ 


والفصل الثالث: ندرس فيه القانون الواجب التطبيق على معاملات (Blockchain)‏ 


lo‏ ولي التوفيق 
علي خليل أسماعيل الحديثي 


--بتشغيلها مباشرة الى العميل أو يقوم ببيعها ثانية وبالجملة الى Mes‏ مزودي خدمة الأنترت 
لتصل بعدها الى أستبلاك العميل. 
Christoph Ksper, id.‏ - 


الفصل الأول 
ماهية العملة الرقمية المشفرة 
Conseption of the Digital‏ 
Cryptocurrencies‏ 
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الفصل الأول 
ماهية العملة الرقمية المشفرة 

أولا: تعريف العملة الرقمية 

العملة الرقمية (Digital currency)‏ هي نوع من العملات الألكترونية المتاحة 
فقط على شكل رقعي» أي ليس لها وجود مادي كالأوراق المالية أو الأوراق النقدية (على 
سبيل (CHF «EUR «USD «JUL‏ إلا ان لها خصائص مماثلة بل أوسع من العملات 
الماديةء Al‏ أنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود. ومن أمثلة العملات 
الافتراضية عملة (Bitcoin)‏ العملة الرقمية الأشهر والأعلى قيمة من بين العملات 
الرقمية 5.581( وعلى غرار الأموال التقليدية» يمكن أن تستخدم هذه العملات 
لشراء السلع والخدمات على أختلاف أنواعها.!*) 

كما ان (Bitcoin) Alec‏ وجدت في الواقع منذ عام 2009« وهي تمثل الأساس 
التكنولوجي لشبكة (Blockchain)‏ التي يتم من LİME‏ تنفيذ المعاملات ومعالجتها 
وفحصها وكذلك توثيقها. حيث يتم نقل قيم من (Bitcoin)‏ من حساب رقعي الى حساب 
الحا 


)1( تجدر BLAM!‏ الى ان هناك SÍ‏ من 9000 Alec‏ رقمية يتم تداولها والتعامل معها على العلن 
cagal‏ أنظر https://coinmarketcap.com‏ 


)2( تجدر الأشارة, الى انه بات ممكناً اليوم من تداول الأموال المنقولة والأموال العقارية ألكترونيا 
بالبيع والشراء بأستخدام البتكوين من خلال منصة (Blockchain)‏ للزيادة أنظر: 
See, Florence Guillaume, Aspects of private international law related to blockchain‏ 
Transaction, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 2019, at p. 53.‏ 
See, Andreas Freitag, Blockchain- Technologie: Nur ein Hype oder doch mehr?, in:‏ )3( 
Corporate Finance (electronische Zeitung), 7.Juni 2018, Wien, p. 59. (pp. 59-61)‏ 


(4) See, Florence Guillaume, id., p. 53. 
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كما تعتمد منظومة Un Blockchain — Bitcoin‏ على مفبوم "سلسلة 
الكتل"ء ونظام ("التعدين”"). الذي يرافقه ارتفاع في استخدام الطاقة والتكاليف 
المرتبطة بعملية الأنتاج. وبالتالي» فإن المعيّن هو الشخص المسؤول عن تشغيل نظام 
(Blockchain)‏ من خلال تعدين البيتكوين. كما يتقاضى yaad!‏ ما يسدى "بمكافأة 
الكتلة" و"رسوم المعاملات" من قبل المستخدمين المحددة مسبقاء والمدف من ذلك هو 
لخلق حافز إضافي لعمال المناجم الذين يتنافسون مع بعضهم البعض للحصول على 
المكافأة» وبالتالي تسريع عملية التعدين.!" التي من المخطط ان تستمر للوصول إلى الحد 
المقصود وهو 21 مليون بيتكوين» علما أنه يوجد حالياً أكثر من 17.5 مليون بيتكوين 
متداولة في السوق الرقمي.“ 


علاوة على AUS‏ فقد ارتفع سعر البيتكوين من 1000 دولار أمريكي إلى ما يقرب 
من 20000 دولار أمريكي في ديسمبر 2017 ثم انخفض إلى 6000 دولار أمريكي في أوائل 


(1) الذي يتم من خلال ثلاث خطوات كمايلي: 
الخطوة 1: تتحقق العقدة من صلاحية جميع المعاملات المرسلة باستخدام التوقيعات وتلخصها في 
قيمة تجزئة. 
" الخطوة 2: يتم حساب قيمة التجزئة مرة أخرى باستخدام قيمة التجزئة للكتلة السابقة وقيمة 
التجزئة للمعاملات والمتغير ("Nonce")‏ يجب أن تتوافق قيمة التجزئة هذه مع قواعد معينة. 
Wo‏ يتم تغيير المتغير ويتم حساب قيمة جديدة. يحدث هذا حتى تتوافق قيمة التجزئة مع 
القواعد أو أن عقدة أخرى كانت أسرع. 
" الخطوة 3: يتم إرسال الفدرة الصالحة إلى جميع العقد الأخرى. كل عقدة تتحقق من الكتلة. إذا 
كان صحيحًا e‏ فسيتم إضافته إلى السلسلة. أنظر, 
Andreas Freitag, id., p 53.‏ 
)2( جدذي بالذكر, ان هناك سببان للتعدينء السبب الرئيسي هو ضمان ثبات المعاملات. والسبب 
الثاني هو لصنع المال. اذ ان المكان الوحيد الذي يتم فيه إنشاء عملات البيتكوين الجديدة هو 
في كتلة صالحة جديدة. وتعود عملات البيتكوين التي تم إنشاؤها في النهاية إلى من "وجد" 
الكتلة. للزيادة أنظر, المرجع السابق نفسه. 
(3) المرجع السابق نفسه. 
See, Andreas Freitag, id., 53.‏ )4( 
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فبراير 2018. ومنذ ذلك الحين» deg‏ الرغم من تقلب سعره» يتم تداول البيتكوين على 
بورصة شيكاغو Vall‏ 


العملة الرقمية هي رصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة مخزنة في 
برنامج مكتوب بلغة برمجة معينة وباستخدام تقنيات تشفير عالمية تجعل من عملية 
اختراقها والتلاعب بها امراً أشبه بالمستحيل. لذلك فأن مصطلح العملات الرقمية يتم 
استخدامه للدلالة على جميع هذه التطبيقات التي تستخدم تقنية «(Blockchain)‏ 
سواء كانت هذه التطبيقات تمثل ممتلكات رقمية أو معاملات ألكترونية أخرى مثل 
العقود الذكية وغيرها. هذا يعني» أن العملات الرقمية هي عبارة عن عملات مشفرة يتم 
تداولها لشراء البضائع والخدماتء أما (Blockchain)‏ 4 التقنية أو التكنلوجيا التي 
يتم تداول العملات الرقمية من خلالها. 


ثانيا : تقنية (Blockchain)‏ 


في عام 2008« تم تصميم تقنية (Blockchain)‏ لأول مرة لإنشاء نظام دفع 
إلكتروني لامركزي بدون أي وسيط Ja‏ وكان تنفيذها مصحوباً بدخول أول عملة 
مشفرة (Bitcoin)‏ إلى التداول. وقد أدى نجاح نظام الدفع الجديد هذا إلى إنشاء أكثر 
من 9000 Alec‏ مشفرة los «G51‏ في ذلك Ether‏ و Ripple‏ فضلاً عن ذلك» فان 
(Blockchain)‏ يعد قاعدة بيانات لامركزية مشتركة يتم توزيعها بين شبكة من العقد 
(Node)‏ « (أي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر). كما يستخدم مصطلح تقنية دفتر 
الأستاذ الموزع Lai (DLT)‏ لوصف هذا النظام الذي يتم فيه تسجيل المعاملات في 


(1) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 55. 

)2( العقدة (Node)‏ هي جهاز مادي داخل شبكة من الأدوات الأخرى التي يمكنها إرسال المعلومات أو 

تلقمها أو إعادة توجيهها. فالكمبيوتر الشخصي هو العقدة الأكثر شيوعًا. وهي تسمى عقدة 

الكمبيوتر أو عقدة الإنترنت. كما تعد أجهزة المودم والمحولات والمحاور والجسور والخوادم 

والطابعات Made Lal‏ مثلها مثل الأجهزة الأخرى التي تتصل عبر Wi-Fi‏ أو Ethernet‏ للزيادة 
أنظر: 

Lawrence Lessig: Code: And Other Law of Cyberspac: Version 2.0: 2nd ed.: Basic Books 

Vlg: New York: 2006: at p. 8. 


(3) Distributed Ledger Technology. 
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أماكن متعددة في نفس الوقت (أي على العقد المختلفة في الشبكة) بدون oja‏ بيانات 
مركزي. 


وبتفصيل ¿Sol‏ يمكن وصف تشغيل (Blockchain)‏ على النحو التاليء عندما 
يطلب شخص ما معاملة على (Blockchain)‏ على سبيل ¿JUL‏ بعد النقر على أمر 
الدفع بال «(Bitcoin)‏ يتم تخزين المعاملة مبدئياً على عقد الشبكة في مجموعة بيانات, 
ee‏ الاتفظار all jor‏ ست Gál‏ من Ads‏ العامة الى Ina Lag?‏ إذا 
تمت حل الخوارزمية التي إنشأها البرنامج بواسطة العقدة التي فُتح طلب الشراء من 
خلالها Leds)‏ باستخدام الكمبيوتر IT‏ ومن ثم يتم التحقق من صحة حلها بواسطة 
العقد الأخرى. نظراً لأن كل ALS‏ تحتوي على نسخة معلومات الكتلة gd ALAN‏ 
تشكل سلسلة فعالة من الكتلء وبمجرد التحقق من وجود الرصيد الكافي وتوقيع 
المستخدم الرقمي وتأكيد المستخدمين المشاركين في المعاملة يتم تسجيلها وتعطى رمزاً 
خوارزمياً Lols‏ يسمى بالتجزئة. alle‏ لا يمكن التراجع عن Mela‏ بالتعديل أو 
الألغاء والحذف لأنه بمجرد تسجيلباء Y‏ يمكن تغيير البيانات الموجودة في أي كتلة بأثر 
رجعي دون تغيير جميع الكتل اللاحقةء وهو yal‏ أشبه بالمستحيل. لذا عندما يمنح 
التطبيق (Blockchain)‏ الضوء الأخضر لتنفيذ الطلب» تتم عملية التداول وتسحب 
قيمة الشراء من المشتري (منفذ الطلب) لتضاف القيمة الى حساب البائع. حيث تصبح 
بعد ذلك متاحة لجميع المستخدمين المشاركين في (Blockchain)‏ فبناك العديد من 
النسخ المتطابقة والتي تتم إدارتها بطريقة متزامنة مع جميع العقد في «(Blockchain)‏ 
من دون أي تسلسل هرمي بين النسخ المختلفة. مع ¿die‏ أنه لا يمكن تنفيذ أي 
معاملة إلا إذا تم تأكيدها من قبل غالبية الأعضاء المشاركين في (Blockchain)‏ أنظر 
شكل رقم (1). لذلك أطلق على (Blockchain)‏ تسمية نظير إلى نظير أو نظام الند - للند 
.(P2P)‏ 


(1) جدير بالذكر, ان الكتلة الواحدة في ¿Sas Blockchain‏ أن تحتوي على معاملة Buzla Bitcoin‏ 
فقط ويمكن أن تحتوي على 1000 معاملة Bitcoin‏ كحد أقصى. أنظر: 


Lawrence Lessig: Code: And Other Law of Cyberspace: Version 2.0: 2nd. ed. Basic 
Books«Vlg« New York: 2006: at p. 12. 
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المالك الثالث المالك الثاني المالك الأول 
مفتاح عام مفتاح عام مفتاح عام 


| 
١ 


المالك الثالث yu‏ المالك الأول 
مفتاح خاض den‏ مفتاح خاص 


شكل رقم )1( عملية تحويل (Bitcoin)‏ من خلال تطبيق (Blockchain)‏ 


وكما اسلفناء فان (Blockchain)‏ العام هو شبكة متاحة لأي شخص يرغب في 
الوضول ys İçi Y] elçi)‏ مفقوعة Laza‏ للمقتاركين calma!‏ لديا de‏ كين 
(Blockchain)‏ الخاص» الذي تتطلب المشاركة فيه التسجيل والحصول على إذن 
A SEA ola‏ الشركة Gill ap eo‏ من dugg! Ans‏ ال 
للمستخدم من خلال آلية تحكم تضمن الوصول الى هوبة المشارك الرسمية وتعتمد 
درجة عالية من التقنية تعكس الثقة والأمان لمستخدمها. 
Blockchain : we‏ كنظام للدفع الألكتروني 


في البداية. تم استخدام (Blockchain)‏ 144 كوسيلة دفع Abs;‏ تمكن 
المستخدمين من تجنب استخدام الوسطاء الماليين, ولا سيما البنوك وبطاقات الأثتمان 
وشركات JUI‏ مثل Western Union‏ أو Money Gram‏ أو PayPal‏ حيث کان الہدف من 
نظام الد الإلكتروق Gë ga Ida‏ العامالقت المباشرة بيع gol‏ (الظبيعية 
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والأعتبارية)ء على سبيل SLL‏ المدفوعات عبر الحدود بطريقة آمنة وسريعة فضلاً عن 
التكلفة المنخفضة.“ 

كما يقدم نظام (Blockchain)‏ للمستخدمين مزايا عديدة Lea‏ (التحقق من 
صحة المعاملة بسرعة - نظرياً في غضون 10 دقائق تقريباً لعملة البيتكوين وفي غضون 
3 دقائق تقريباً لعملة الأثيريوم» Was‏ عن الرسوم منخفضة للمعاملات» ولاتوجد 
تكاليف تحويل Aloe‏ أيضاً يمكن للشركات من استخدام العملات الرقمية كطريقة 
تمويل)» حيث يمكن للشركات الناشئة أن تجمع الأموال عن طريق إصدار الرموز 
الرقمية مقابل العملات المشفرة كجزء من عرض العملة الأولي (ICO)‏ 

فضلاً عن ذلك« يقوم (Blockchain)‏ بأنتاج الوحدات من العملة المشفرة 
(Bitcoin)‏ وذلك في إطار مايسمى بال (التعدين). والتعدين. هي عملية تنقيب 
وأستخراج للبتكوينء تتطلب معدات وبرامج مخصصة تقوم بفك الشفرات والعمليات 
الحسابية المعقدة الخوارزميات. al‏ كل خوارزمية يتم حلها من 

قبل عامل التعدين تتم مكافأته بمنحه بتكوين Lely‏ هذه البرامج مجانية على 
الأنترنت لكنها تحتاج أجهزة كمبيوتر عالية الأداء لكي تستطيع تحمل الجهد العالي لهذه 
البرامجء التي تتم من خلال تقنية (Blockchain)‏ وهي لا ترتبط بالضرورة بعملة محددة 


(1) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 51. 

(2) Id. 

)3( جدير بالذكر, ان رمز Alec‏ البتكوين BTC ga‏ و XTC‏ ورمز يونيكود المستخدم هو8 وتنقسم الى 

وحدات أصغر هي مليبيتكوين mBTC joy‏ وهو يساوي 1/1000 بيتكوين أي (واحد على ألف 

بتكوين) أو 100,000 ساتوشي, وهو وحدة أصغر تدعى ساتوشي نسبة لمؤسسها ويرمز لها 
بالرمز sat‏ وهي تساوي 1/100000000 أي (واحد على مئة مليون بيتكوين). للزيادة أنظر: 

See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 53. 

)4( ان عملية أنتاج البتكوين تتطلب Les‏ كبيراً جداً, إذ ان الأمر يستغرق وقتاً طويلاً جداً نظراً 

لصعوبة حل الخوارزميات الرياضية. لذلك حتى اليوم تم بالفعل أصدار مايقارب 17 مليون 

عملة بتكوين, ومن المتوقع ألا يتم أصدار أكثر من 1 مليون عملة كحد أقصى للحد من 

مخاطر التضخم. راجع البنك المركزي الأوروبي» "مخططات العملات الافتراضية - تحليل 

“gle!‏ (فبراير 2015(« صفحات 611-7 على الرابط التالي: 


https://www.ecb.europe.eu/pub/ pdf / other / Virtuaicurrencyschemesen. 
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قانوناً ولا تمتلك وضعاً قانونياً سوى بروتوكول العملة المشفرة (Bitcoin)‏ الذي تم 
أبتكاره في 1.11.2008 من قبل مجموعة غير معروفة تحت أسم مستعار هو (ساتوشي 
ناكاموتو). في عملة أفتراضية غير مادية (أي ليس لها أي شكل «(cole‏ ومع ذلك» يتم 
قبولها من قبل الأشخاص (الطبيعية أو الأعتبارية) كوسيلة للتبادل ويمكن تحوبلها أو 
تخزينا أو المتاجرة بها إلكترونياً. 

را ابعا : yberwallet‏ المحفظة الرقمية 


ان أجراء المعاملة على (Blockchain)‏ لا يمكن أن تتم إلا من خلال تشغيل 
silo‏ بالمحفظة الرقمية. التي من خلال يمكن للمستخدمين تخزين عملتهم المشفرة» 
والمحفظة يمكن حفظها إضافة الى منصة (Blockchain)‏ على جہاز الكمبيوتر 
الشخصي أو Sle‏ آيباد أو حتى في هاتف ذي. ومن الممكن أن يكون لديك محفظة 
واحدة isi gi‏ .© 
هذه الطريقة ¿Lal‏ معاملات .(Blockchain)‏ فبينما Se‏ المفتاح الخاص المستخدمين 
لتحديد هوية المستخدم. لذلك نلاحظ أنه قد تفقد العملات المشفرة إذا ما تعذر على 
المستخدمين الوصول إلى محفظتهم الإلكترونية بسبب خطأ في إدخال شفرة المفتاح 
الخاص أو حالة فقده © 


(1) تجدر الأشارة, الى ان برنامج المحفظة الإلكترونية يسمح للمستخدم بإنشاء محافظ الكترونية 
واجراء المعاملات على منصة ‚(Blockchain)‏ للزيادة أنظر: 

See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 54. 

(2) Id. 


)3( المفاتيح المشفرة وهي التي یرمز لہا ب01. Al‏ يجب على المستخدم الأحتفاظ بالمفتاح الخاص )929 
مايعادل توقيع حامل بطاقة الائتمان أو رمزه)ء بينما يتم إرسال المفتاح العام إلى أطراف ثالثة 
لإجراء المعاملات (وهو ما يعادل رقم حساب أو رقم بطاقة ائتمان). للزيادة أنظر: 

See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 54. 
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والحقيقةء ان (Blockchain)‏ هو بمثابة سجل ele‏ إذ يمكن لكل مستخدم el‏ 
يرى أن المستخدمين الآخرين وهم يجرون معاملاتهم. ومع ذلك» فإن clad!‏ هوية 
المعاملات أمر مضمون. والعنصر الرئيس هنا هو المفتاح العام للمستخدمء والذي 
يظهر في (Blockchain)‏ بجانب كل معاملة. بيد ان هوية الشخص الذي يقف وراء مفتاح 
عام معين تبقى غير معروفة للمستخدمين الآخرين» الذين Y‏ يستطيعون بشكل عام 
إجراء الترابط بين المفتاح العام والمفتاح الخاص الذي يحتوي على المعلومات 
الشخصية. إلا ان مسألة عدم الكشف عن هوبة المستخدم ليس مطلقة. فقد يعرف 
الطرف الآخر في المعاملة هوية صاحب المفتاح العامء على سبيل «JUL‏ عند شراء 
de il‏ موقم ug‏ باتتخدام dos‏ البيتكويق: هذه العالة Y‏ يعرف AU‏ 
المعلومات الشخصية للمشتري فحسب» بل قد يكتشف أيضاً رصيد محفظته الرقمية 
من خلال ait‏ جميع المعاملات: الى أجراها هذا ene Al‏ ف عملات البيتكوين» ¿My‏ 
يمكن الوصول Lel‏ مجاناً في دفتر الحساب ل (Blockchain)‏ في الواقع» يحتوي 
(Blockchain)‏ على سجل لكل معاملة يتم إجراؤها على الإطلاق في النظامء أي شيء 
مسجل ña‏ دانم Heen ¿Say ed‏ 
خامسا: تطبيقات أخرى من Blockchain‏ 


تتنوع تطبيقات (Blockchain)‏ بشكل كبير وتتطور باستمرار. فالثقة والأمات2) 
في تخزين وتداول البيانات بدون وسطاء (بنك» كاتب عدل» سجل عقاري» سجل تجاري) 
جعلت منه تطبيقاً Dal‏ تلجأ إليه العديد من قطاعات الاقتصاد في معاملاتها 
الألكترونية. خاصة في تبادل الممتلكات وسلاسل التوريد» وحتى أستخدامها في عملية 
التصويت للإنتخابات» فضلاً عن المؤسسات المصرفية (العقود الذكية). 


(1) Id., p. 55 

)2( في تطبيق años (Blockchain)‏ الغش والتلاعب بالبيانات لأنه لا يمكن تغييرها من دون إذن 

الأطراف المشاركة في pret‏ وفي حال محاولة أي تلاعب أو تغيير في البيانات» يتم تنبيه جميع 
المشاركين ويعرف من الذي وراء هذه العملية. للزيادة أنظر: 


Primavera De Filippi, Decentralized Blockchain Technology and the Rise of Lex 
Cryptographia, SSRN Electronic Journal, Paris, March 2015, at p. 12. (pp. 8-17) 
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قد تكون المؤسسات المصرفية هي الجهة الأكثر أستفادة من دمجہا لتطبيق 
(Blockchain)‏ في عملياتها التجارية. 


من المعروف ان المؤسسات المصرفية تعمل خلال ساعات الدوام الرسمي )09 
الساعة 9 Laang‏ حتى 5 مساءاً)» ولخمسة أيام في الأسبوع. هذا يعني أن أي عملية تحويل 
مصرفية إذا تمت في ساعات العمل الماخرة من يوم الجمعة Mio‏ فسنظطر للأنتظار 
حتى يوم الأثنين للتحقق, GY‏ طبيعة المعاملات تستغرق حد أقصى ثلاثة أيام لتسويتها. 

في حين» ان استخدام تطبيق (Blockchain)‏ في عمل المصارف (العقود الذكية)ء 
سيوفر الوقت الكثير بالنسبة للمستخدمين لرؤية انجاز olas‏ خلال أقل من 10 
دقائق» وهو الوقت الذي يستغرقة ales (Blockchain)‏ عملية التسوية والمقاصة." 


كانت العقود الذكية واحدة من İSİ‏ التطورات إثارة للاهتمام في (Blockchain)‏ 
وهي عبارة عن بروتوكول للمعاملات المحوسبة التي تنفذ شروط العقد من خلال رموز 
خوارزمية مضمنة مع العبارات التي تم تنفيذها بواسطة البرنامج عند استيفاتها 
للشروط المحددة مسبقًا في badd‏ على سبيل e JUL‏ يمكن استخدام العقد الذكي 
"لأبرام" أي اتفاق معينء كالنص على سداد مبلغ معين من JUI‏ في تاريخ معين» حيث 
يتم تفعيل الدفع تلقائياً (أي تنفيذ العقد الذكي) بمجرد حلول الأجل المحدد بشكل 
مستقل بواسطة النظام في البرنامج ولا يتعين على أي من الطرفين التدخل للوفاء 
بالعقد. وهو التجسيد المطلق «(Pacta sunt servanda) İLA‏ مما يجعله - على الأقل من 
الناحية النظرية - موثوقاً بنسبة 100 في المائة. )© 


بالإضافة إلى ذلكء توفر العقود الذكية سجلاً رقميًا مقاومًا للتزوير jog‏ 
للاتفاق بين الأطراف نتيجة للتسجيل في (Blockchain)‏ يقوم بتخزينها بشكل آمن. 


(1) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 51. 


(2) See, Stephan Meyer/ Benedikt Schuppli, „Smart Contracts” und deren Einordnung in das 
schweitzerische Vertragsrecht, recht Zeitschrift fúr juristische Weiterbildung und 
Praxis, Stámpfli Verl. AG, 3/2017, Bern, at p. 204. (pp. 204-224) 


(3) See, Laurent Leloup, Blockchain: La révolution de la Confiance, Eytolles Verl.« Autres 
ed., 16/02/2017: Paris, 2017, p. 21. (pp. 2-50). 
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من جانب آخرء تتيح إمكانية التسجيل في (Blockchain)‏ تخزين المعاملات 
¿Sas del dis des‏ استعدام هده التقنية A‏ أنطفة sla]‏ البوية لتسجيل البيادات 
Ss A‏ عل سيول İİ‏ يتب فون arts AN‏ ردق Gülü‏ 
للمهنيين الصحيين بعد الاستشارة الطبية. يمكن أيضًا استخدام (Blockchain)‏ 
لأغراض التصديق أو المصادقة على المعاملات الألكترونية تلقائياًء نظراً لأنه يلبي Lolas‏ 
متطلبات السجلات dalal‏ مثل سجل المواليد والزواج والوفيات أو السجل العقاري 
أو سحل الشتركات 7 


كما ان هناك العديد من الاحتمالات الأخرى لاستخدام (Blockchain)‏ ولا سيما 
في المنتجات الغذائية”). حيث يستفاد أصحاب العمل من الأمان والشفافية التي توفرها 
هذه التقنية. وبالتالي» يمكن استخدامه لضمان إمكانية تتبع منتج أو مادة معينة خلال 
سلسلة الإنتاج والتوزيع. ويمكن Las)‏ استخدام (Blockchain)‏ كدليل على حدوث 
Allan‏ كل 5 يعكس Yale‏ القطبيق Judas gi‏ الطرق A Zeien‏ عمل 
المستندات الورقية بعملية التحقق الإلكتروني السريعة والآمنة والاقتصادية. 


في قطاع الشحن» على سبيل «JUL‏ يتيح أستخدام (Blockchain)‏ أيضاً الدفع 
التلقائي بمجرد إتمام عملية تسليم الشحنة وتأكيد استلام البضائع. حيث يكون 
التطبيق 13930 بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)‏ بحيث يمكن التحقق من موقعهم 
ونقل هذه المعلومات مباشرة إلى O alli‏ 


See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 56.‏ )1( 
)2( تستخدم سلسلة المتاجر الكبرى Walmart‏ في الصين, تقنية (Blockchain)‏ في عمليات الأنتاج 
الغذائي في تتبع الأغذية وسلامتها في. انظر: 
EE EES‏ 
safety‏ 


)3( جدير بالذكرء ان العديد من دول الأتحاد الأوروبي قد تحولت بالفعل إلى نظام سجل قائم على 
.(Blockchsin)‏ وتقوم دول أخرى بتطبيق هذه التكنولوجيا ¿Lal‏ مثل الهند والبرازيل. 
والهندوراس. وقي سويسرا على سبيل «JULI‏ يعد Canson of Geneva‏ بمثابة سجل شركات على 
غرار (Blockchain)‏ أنظر: 

See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 57. 
https: //www.letemps.ch/monde/richard-hill-geneve-reguler-cyberespace. 
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(Blockchain) Lesch عن القطاع العامء تستخدم عدة دول الفرص التي‎ Li 
الموزع‎ İLAMI ös إسعونيا‎ patera SLL سيل‎ de للتخول إل الإدارة الرقمية‎ 
G> في مجال الخدمات الحكومية منذ عدة سنوات‎ (Blockchain) القائم على تقنية‎ 
أيضا في مجال الخدمات‎ (Blockchain) تخطط دبي لأستخدام تقنية‎ Wis الآن.‎ 
الحكومية. كما تدرس بريطانيا حالياً إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في قطاعات‎ 
مثل الأمن القومي والسلامة العامة والرعاية الصحية والأمن السيبراني والجمارك‎ 
"ads 
Blockchain سادسا : الميزات الأساسية لتقنية‎ 

من خلال ماتقدم» تبين LS‏ ان (Blockchain)‏ هي قاعدة بيانات لامركزية مشتركة 
يتم توزيعها بين شبكة من العقد (أي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر). ويستخدم 
مصطلح تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT)‏ أيضا لوصف هذا النظام الذي يتم فيه 
تسجيل المعاملات في أماكن متعددة في نفس الوقت (أي العقد المختلفة في الشبكة) 
بدون مخزن بيانات مرکزي. ° 

كما تتمتع (Blockchain)‏ بمزايا تقنية وفرت مستوى عالي من الأمان في بيئة 
ألكترونية غير آمنةء يمكن bilez)‏ بمايلي: 

1- اللامركزية 

لاتقوم (Blockchain)‏ بتخزين أي من معلواتها في موقع مركزيء فعندما تتم 
أضافة ALS‏ جديدة ال سلسلة الكتل» يتم تعقب كل تغيير وتسجيله بشكل دائم في 
الكتلة المضافة. ولايمكن بأي شكل من الأشكال التراجع سواء بالحذف أو التغيير بعد 
تسجيل البيانات في الكتلة وإضمافتها الى سلسلة الكتل الأخرى. لذلك يصبح من الصعب 


)1( أنظرء مصطفى محمد الحسبانء النظام القانوني لتقنية بلوك تشين (Blockchain)‏ في ظل 
تشريعات التجارة الألكترونية, مجلة الحقوق والعلوم الأنسانية. مجلد 12, العدد 3 )30 
نوفمب ر/تشرين الثاني 2019(« جامعة زيان عاشور بالجلفة كلية الحقوق والعلوم السياسية, 
الجزائر» 2019« ص 148 ومابعدها (صفحات 156-134( 

(2) Distributed Ledger Technology. 
(3) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 50. 
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جداً التلاعب أو العبث بهاء لأن ذلك يتطلب الدخول الى كافة البيانات في سلسلة الكتل 
وتغييرهاء وهذا yal‏ أشبه Y tall‏ 
2- الكفاءة Aig hig‏ 
يمكن اعتبار العمليات التي تجري عبر هذه المنصة بمثابة صفقات ومقاصات 
وتسويات في نفس الوقت. A‏ ان المعاملة التي يتم تسجيلها على شبكة سلسلة الكتل 
تجري على مستوى من الكفاءة غير المتوقعة. تؤدي في المقام الأول الى تقليل الأخطاء 
المرتكبة والدقة E‏ المعلومات. ER‏ حال وجود خطأ معین› فأن ذلك الخطأ سيحدث E‏ 
يتم تقليل المخاطر عن طريق التحقق الموزع على باقي الكتل في السلسلة»ء بحيث لايقبل 
نسخه وتسجيله إلا يعد التعديل والمطابقة © 
3- مجانية الرسوم 
إذ لاتوجد هناك أية رسوم للتحقق من أجراء أي معاملة من خلال (Blockchain)‏ 
لانه لاتوجد فيه سلطه ¿dj ya‏ كرسوم المعاملات التي يدفعها المستهلكون في العادة الى 
البنوك ° 
4- السرعة في إجراء المعاملات 
¿Sos‏ من خلال ales! (Blockchain)‏ المعاملات ولأي مكان في العالم في حوالي 10 
دقائق فقط. في حين قد تستغرق بضعة أيام لتسويتها بشكل تقليدي في البنوك Ya‏ 9 
5- الثقة والأمان 
لايتم تسجيل أي معاملة في (Blockchain)‏ إلا بعد التحقق من صحتها وصحة 


(1) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 51. 


(2) See, Klaus Peter Berger, The Creeping Codification of the Lex Mercatoria, Wolters 
Klauer Verl., 2nd. ed., Bosten, 2010, at p. 290 et seq. 


(3) Klaus Peter Berger, (op.cit), p. 290. 
(4) Id., p. 291. 
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سلاسل الكتل في أجهزة الكمبيوتر المختلفة. إذ كما أسلفناء تحتوي كل كتلة في سلسلة 
الكتل على تجزئة خوارزمية فريدة وخاصة Je‏ الرموز الفريدة الأخرى التي تحتوما كل 
تجزئة الموجودة داخل كل ALS‏ من سلسلة الكتل الأخرى. «JUL‏ فان هذا التناقض 
يجعل من المستحيل أختراق خوارزمية أي كتلة من هذه الكتلء إذ يتطلب الأمر فك كافة 
الرموز المشفرة لكامل سلسلة الكتلء الأمر الذي يجعل هذه التقنية موثوقة وآمنة." 


e 


6- الشفافية 
هذا يعني ان (Blockchain) ¿elas‏ يكون SL‏ للعرض للجميع» مع الأحتفاظ 
بالبيانات الشخصية للمشاركين فيهء الذين غالبا ماتكون أسماؤهم فيه مستعارةء 
وبالتالي يمكن للمعلومات الموزعة والمتزامنة ان تقلل الى حد كبير من عرقلة التنسيق بين 
المشاركين. © 
في المقابلء oid‏ التقنية (Blockchain)‏ بعض التحديات بسبب طبيعتها 
اللامركزية. فأستخدام التطبيق وطنياً لابد ان يكون له أعتماداً سياسياً وقانونياً فضلاً 
عن الجانب gall‏ لأن ذلك يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً ليستوعب أستخدام هذه 
التكنلوجيا ويحكم المسائل المتعلقة بالمعاملات الألكترونية وما ينجم lic‏ من حقوق 
وألتزامات تنشأ عبر أستخدام (Blockchain)‏ لذلك يمكن إيجاز التحديات التي تواجه 
أستخدام هذه التكنلوجيا على تطاق واسع يمايلي: 
1- تكلفة تكنولوجيا عالية 


في الوقت الذي يوفر نظام (Blockchain)‏ الأموال للمستخدمين مقابل إجراء 
المعاملات برسوم مجانيةء إلا ان التكنولوجيا التي يعمل بها في تعدين (Bitcoin)‏ في 
المقابل Asa‏ العم A‏ الععيفة elec‏ التفديخ least‏ كميات كبيرة من ASUS‏ 
الكهربائية التي تعمل على تشغيل ملايين الأجهزة من الحواسيب الدقيقة في إنتاج 


(1) See Alexandre Mallard/Cécile Méadal/Francesca Musiani, The Paradoxes of Distributed 
Trust: Peer-to-Peer Architecture and User Confidence ia Bitcoia, Journal of Peer 
Production (January 2014), No. 4, accessed 9 February 2018 at 
bttp://peerproduction.nect/issues/issue-4-valuo-and-currency/peer-reviewed- 
artıcles/the ! -paradoxes-of-distributed-trust. 


(2) Primavera De Filippi, (op.cit), at p. 15. 
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TWh 140) as, للطاقةء انها تحتاج‎ 4e٣ Corp فوفقاً لدراسة أجرتها‎ (Bitcoin) 
خلال مدة أسبوعين لأنتاج بتكوين واحد فقط أي بتكلفة تعدين‎ iel تيراواط‎ 
©. Yas (26.000 -531) مابين‎ 

2- الخصوصية غير المشروعة 

ان سرية (Blockchain)‏ وكذلك خصوصية البيانات الشخصية في الوقت الذي 

تحمي به المستخدمين من عمليات الأختراقء إلا أنها توفر بيئة للتداول والنشاط غير 
المشروع على الشبكة. ويعتبر (Silk Road)‏ و (Dark Web)‏ خير مثال على أستخدام هذا 
التطبيق في المعاملات الألكترونية غير المشروعةء التي عملت من خلاله منظمات 
مشبوهة للفترة من 2011 ولغاية 2013 حيث تم إغلاقها من قبل مكتب التحقيقات 
القدرالي ST‏ )© 

3- القابلية على الأختراق 


رغم ان تقنية (Blockchain)‏ توفر أماناً لصعوبة أو إستحالة أختراقهء إلا ان 
القابلية على أختراقه تبقى محتملة» بسبب التطور التقني والتكنلوجي للبرامج 
الألكترونية وإمكانية إستخدامها من قبل الباكر فيما إذا كان ضالعاً في مثل هذه البرامج. 
مع ذلكء تبقى هناك نسبة مخاطر تقدر ب %51 من صعوبة الأختراق رغم التطورات 
التقنية المصاحبة للبرامج Ay ¿UY‏ لصعوبة فك الرموز الحسابية للكتلة الواحدة 
فما بالك بسلسلة الكتل Be‏ 


(1) جدير بالذكر, أن تيراواط ساعة واحدة (TWh)‏ يعادل )1000.000.000 (kWh‏ كيلواط ساعة, 
والكيلواط ساعة هو وحدة التعبير عن الطاقة المعدة للإستهبالاك Jill‏ التي تعادل )1000 واط 
ساعة = واحد ميغا واط ساعة, هذا يعني ان واحد تيرا واط ساعة يساوي تريلون واط ساعة. 
للزيادة راجع: https://cbeci.org/.‏ 

(2) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 51 et seq. 


(3) Id., p. 54. 
(4) Florence Guillaume, (op.cit), p. 55. 
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4- مخاطر المحفظة الرقمية 
في تقنية (Blockchain)‏ يحتاج المستخدم الى المحفظة الرقمية التي تتطلب وجود 
مفتاحين (كما أسلفنا): المفتاح العام الذي يتمكن من المشاركة في التطبيق» والمفتاح 
الخاص الذي يتمكن من خلاله المستخدم من فتح المحفظة التي يوجد بها حسابه 
الخاص. وتكمن المخاطر في فقدان كل الحساب للمستخدم. في all>‏ فقدان هذا 
المفتاح أو الخطأ في إدخال Osja‏ 


(1) See, Scott Farrell/Heidi Machin/Roslyn Hinchliffe, Lost and found in Smart Contract 
Translation: Considerations in Transitioning to Automation in Legal Architecture, 
accessed 9 February 2018 at http://www.uncitral._org/pdt/eng)ish/ 
congress/Papers_for_Programme/14-FARRELL_and_MACHIN_and HiINCHLIFFE 
-Smart Contracts.pdf. 


الفصل الثاني 
طبيعة المعاملات الألكترونية ل 
(Blockchain)‏ 
The Electronic Transactions‏ 


nature 
Of (Blockchain) 
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الفصل الثاني 
طبيعة المعاملات Aig ASI‏ لك (Blockchain)‏ 


يشكل أستخدام fees (Blockchain)‏ من الأستخدام الأوسع للأنترنت. كأداة 
مصممة لتكون في كل مكان وعالميةء لذلك فأن ASLAN‏ الداخلية لهذه التقنية ليست 
فقط غير ماديةء بل بحكم التعريف. فأن أستخدامها لايعرف حدوداً وطنية. فهي 
öyle‏ للحدود في جوهرها.!") 
أو a‏ الطبيعة الدولية لمعاملات (Blockchain)‏ 

International Nature 

Was‏ عن AUS‏ فان طبيعة (Blockchain)‏ الداخليةء تنتج على وجه الخصوص 
من دور العقد في الشبكة. leg‏ أن هذه العقد التي تحتفظ بنسخ مطابقة ل 
(Blockchain)‏ لايمكن أن تكون موجودة وتعمل في دولة واحدة. إذ ان آلية العمل في هذا 
التطبيق في الأصل (دولية)ء إذ يتطلب أجراء معاملة واحدة» أجراء عملية تحقق» من 
خلال إيجاد الحل للخوارزمية في (التجزئة) الموجودة في العقدة لبذ المعاملة (الوطنية)ء 
إلا أن ذلك غير كافيء إذ لابد من أن يتبع هذا الحل للعقدة الوطنية المشفرة تأكيداً 
صادراً من بقية العقد في سلسلة الكتل. الأمر الذي يثير التساؤل حول موطن العقد 
الأخرى ؟ فمن غير المحتمل أحصائياً ان تكون جميع العقد المتضمنة للمعاملة الواحدة 
وطنية. إلا إستثناءاً في الحالة التي توجد فما جميع العقد وجميع المستخدمين وكذلك 
مشغل التطبيق (Blockchain)‏ في تقس الدولة © 


بناءاً على ذلكء تعتبر جميع معاملات (Blockchain)‏ عابرة للحدود الوطنية أي 
دولية بطبيعتها. مما يثير التساؤل حول النظام القانوني الذي يحكم معاملاتها 


(1) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 59. 


(2) See, Lawrence Lessig: Code: and Other Law of Cyberspace (2nd. ed: Basic Books: 
1999): at p. 5. (pp. 3-8): 


كذلك أنظر, سمير عبد العزيز الجمال, التعاقد عبر تقنيات الأتصال الحديثة (دراسة مقارنة), 1b‏ 
دار Gall‏ العربية, القاهرة, 2006, ص 74 


Bitcoin العملا تالمشغرة - نمازع القوانين في تداول‎ İÜ 


الألكترونيةء إذ أن كل معاملة يحكمها نظام قانوني Joo‏ مختلف» مما قد يثير مشكلة 
التنازع بين قوانين الدول المختلفةء وهو ماسنتناوله لاحقاً في هذه الدراسة. 


من منظور دولي» يجب أن تعتمد الدول من خلال أقتراح قوانين نموذجية أو 
توصيات موحدة في مجال التجارة Mag ASIYI‏ تنطبق على المستوى الدولي 


للمعاملات التي تتم عبر الأنترنت» أو Je)‏ الأقل عن طريق القياس للبيئة 
المعيارية) لمعاملات (Blockchain)‏ بالتاليء يمكن (من الناحية النظرية) تطبيقها على 
الأستلة القانونية التي ستحكم استخدام تقنية «(Blockchain)‏ حتى لو لم يتم بعد 
اعتماد هذه التقنية بالنسبة للدول الأخرى. على سبيل e JUL‏ نجد في نص المادة 12 من 
(أتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الاتصالات الإلكترونية في العقود الدولية)» انها 
تمثل نموذجاً في تبني قواعد قانونية تتعلق بالمعاملات الألكترونية في إبرام (العقود 
الذكية)ء وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة فأن (العقد يتكون من تفاعل نظام رسائل 
لي وشخص طبيعي» أو من خلال تفاعل أنظمة الرسائل الآليةء ولا يجوز إنكار صلاحيتها 
أو قابلية أنفاذها لمجرد أنه لم يقم أي شخص طبيعي سواء بالمراجعة أو التدخل في كل 
من الإجراءات الفردية التي تم تنفيذها بواسطة أنظمة الرسائل الآلية أو العقد الناتج). 


من خلال ماتقدم» يمكن e poll‏ أن يستنتج من حكم المادة 12 أن العقود الذكية 
يمكن اعتبارها نافذة Ub‏ يمكن تصنيف هذه المعاملات كعقود Gall‏ القانوني 
للمصطلح. ومع ذلك» فإن مبدأ الحياد التكنولوجي" نظري AAA‏ كما يتضح من عقود 


(1) تجدر الأشارة, الى مساهمة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال), على 
موائمة التشريعات الوطنية في التجارة الإلكترونيةء من خلال إعداد الصكوك التشريعية وغير 
التشريعية في مجال التجارة الدولية الألكترونية والقانون التداري الدولي. للزيادة أنظر: 


-UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce (1996): 
https: //uncitral.un.org/en/texts/ecommerce/modellaw/electronic_commerce. 


)2( راجع المادة 5 مكرراً من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الألكترونية )1996( 
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الحوسبة السحابية (Cloud computing)‏ . والتي هي حالياً موضوع دراسة تسعى إلى 


وأخيراًء حتى لو كانت معاملات (Blockchain)‏ — بالنسبة للدول التي لاتعتمدهاء 
تماماً مثل تلك التي تتم عبر الإنترنت بشكل عام - فهذا لايمنع الأستفادة من توحيد 
قواعد القانون الخاص على المستوى الدوليء رغم أنه يجب الاعتراف ob‏ هذه القواعد 
ماتزال متباينة للغاية وغير كافية لتحكم مسائل خاصة لمثل هذا النوع من التقنية. الأمر 
الذي يرتب على عاتق الدول التي تعتمد هذه التقنية في معاملاتها الألكترونية. مسؤولية 
تحديد النطاق القانوني لمعاملات (Blockchain)‏ من خلال تشريعاتها الوطنيةء وبقدر 
ما تختلف القوانين الوطنية بين دولة وأخرىء فإن الأثار AŞAN‏ على أستخدام التطبيق 
تبقى غير كافية للحفاظ على درجة اليقين القانوني. 
ثانياً: الطبيعة التقنية لمعاملات (Blockchain)‏ 

Natural transaction technology 

هناك حقيقة منطقيةء döl‏ لايمكن ان توجد Aal‏ معاملات إلكترونية من دون 
وسيط. فالوسيط هو الذي يتيح الربط والإنتقال وتحقيق عمليات الدخول وضمان 
Jobs‏ المعلومات Lous‏ وبين تلك الوسائل المتمثلة بأنظمة EN‏ لذلك يعد الإنترنت 
البيئة الأساسية للمعاملات الإلكترونية كافة» سواء كانت معاملات تجارية أو مدنية أو 
Go‏ إدارية. لابد لها من البنية التحتية المتمثلة بأنظمة الكمبيوتر ‚Allg «(servers)‏ قد 
تمتد لطبيعتها الدولية الى العديد من الدول. خاصة إذا ماكان مركز النشاط الفعلي 
للشخص في مكان غير الذي تقدم من خلاله خدمة الإنترنت أو خدمة إطلاق الموقع على 
الشبكة (المنصة الرقمية).2) 


(1) جدير بالذكر, أن عقد الحوسبة السحابية يعرف بأنه "ذلك الأتفاق الذي يتلاق فيه الإيجاب 
بالقبول عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد وباستخدام صيغ نموذجية معدة سلفاً 
ومعالجة إلكترونياً وينشئ التزامات تعاقدية بغرض أستخدام المصادر والأنظمة الحاسوبية 
المملوكة لمزود الخدمة في مقابل مادي يلتزم به المستفيد. 

(2) Lawrence Lessig: (op.cit), at p. 7. 
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مع تنامي أستخدام هذه التقنية بسرعة, أخذت تثير المشاكل القانونية. والسبب 
في ذلك» هو الإفتقار للتنظيم القانوني الموحد لحكم مثل هذا النوع من المعاملات الذي 
يتم من خلال الإنترنت. Shad‏ عن الطبيعة التقنية لهذه ASLAN‏ المعقدة allg‏ أنعكست 
أثارها بشكل مباشرعلى القواعد الداخلية للقانونء فكانت الحاجة الى تبني قواعد 
قانونية جديدة قادرة على أستيعاب هذه التقنية والمعاملات التي تتم على الأنترنت. 
فضلاً عن إمكانية تطبيقها على أي تطور تكنلوجي في المستقبل.") 

- المعاملات الألكترونية ومعاملات (Blockchain)‏ 

ان مايسمى بإصطلاح المعاملات أو الأعمال الإلكترونية «(E-BUSINESS)‏ في 
الواقع هو أوسع نطاقاً وأشمل من معاملات (Blockchain)‏ التي تدخل في مفهوم التجارة 
الإلكترونية. إذ لاتتعلق فقط بعلاقة المورد أو البائع بالعميل» وانما تمتد لتشمل علاقة 
الشركة بوكلائها وموظفما وعملائا أيضاً. وهي تمتد كذلك» لتشمل أنماطاً أخرى من 
التعامل في العالم الرقمي كالعقود الذكية التي تجريها البنوك والتأمين الإلكتروني. 
فضلاً عن خدمات الحكومة الإلكترونية. )© 

في حين تقتصر معاملات (Blockchain)‏ على الأنشطة التجارية وبشكل خاص 
تعاقدات البيع والشراءء وكذلك طلب الخدمات وتلقما بآليات تقنية ومن خلال شبكة 
الإنترنت» والتي تدخل بالتأكيد في مفهوم التجارة الألكترونية./0) 


في هذا الصدد» OM‏ مفهوم التجارة بشكل عام هو عبارة عن مجموعة من 
الأنشطة التي تلبي إحتياجات المستهلك في المكان والزمان الملائمين وكذلك بالسعر 
المناسب. في حين أن التجارة الإلكترونية (E-COMMARCE)‏ هي عبارة عن تنفيذ وادارة 
الأنشطة التجارية المتعلقة بالبضائع والخدمات التي تتم 


Lawrence Lessig: (op.cit), at p. 7.‏ )1( 
)2( أنظرء مصطفى محمد الحسبان» مرجع ğe‏ ص 134 
)3( المرجع السابق» ص 139 
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ولكن من خلال وسيط إلكتروني عبر شبكة الإنترنت. سواء تم ذلك داخل حدود 
الدولة الجغرافية أو عار حدودها الوطنيةء day‏ النظر عن نوعية السلع محل 
التجارة أو مدى مشروعيتا أو القانون الذي تخضع له. 


لذلك كان مفهوم التجارة الإلكترونية في السابق ينحصر على عملية البيع 
والشراء التي تتم عبر الإنترنت فقط. في حين أن المفهوم الحديث للتجارة الإلكترونية 
يكمن في التحول من النظام التقليدي العادي الى نظام تقني جديد فائق السرعة قوامه 
الإنترنت» خاصة في مجال تقديم الخدمات وإدارة عمليات البيع والشراء إلكترونياً "© 


في إطار جهود منظمة التجارة العالمية (WTO)‏ صنفت التجارة الإلكترونية عالمياً 
ضمن مفهوم "الخدمات". وذلك لإيضاح طبيعة عملها واطارها القانوني» وبالتالي 
أخضعت الى الإتفاقية العامة للتجارة (GATS)‏ أي خدمات التعامل الإلكتروني سواء 
كان متمثلاً في المتطلبات أم الإلتزامات وبغض النظر عن طريقة D ass‏ 


فضلاً عن القواعد القانونية التي رسختها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 
«oul!‏ من خلال التوصيات SIS‏ الصلةء كالتوصية رقم )26: 31( بخصوص صياغة 
اتفاقيات نموذجية بين الشركاء التجاريين لتعزيز الأمان القانوني لعلاقاتهم التجارية. 
وتدعو الدول الأخرى للعمل على تحديث تشريعاتهم الوطنية لتتناول مسألة المعاملات 
الألكترونية التجارية الدولية بالتنظيم» بما في ذلك موضوع العقود والتوقيعات 
الإلكترونية. هذا من جانب. 

من جانب آخرء فان لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي» وضعت قواعد 
خاصة في لتبادل المعاملات الألكترونية في مجال الإدارة والتجارة والنقل UN)‏ 
(EDIFACT‏ كالقانون النموذجي للتجارة الألكترونية الأونسيترال لعام 1996¿ 
والقانون النموذجي للتوقيع الألكتروني لعام 2001. والتي تعد بمثابة معايير للقواعد 


(1) أنظر» مصطفى محمد الحسبان» مرجع سابق» ص 141. كذلك أنظرء 
http://www.opendirectorysite.info‏ 

)2( راجع الجريدة الرسمية للإتحاد )29,98 رقم )1339/4( في 21.12.2007 بشأن أتفاقية لوغانو 
لعام 2000. 
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الرقمية في تنظيم المعاملات الألكترونيةء والذي تعتمده كثير من الدول اليوم في 
نصوص تشريعاتها "anal‏ 
ag‏ النطاق القانوني للعاملات (Blockchain)‏ 
The legal system for the Blockchain transactions‏ 

سنركز اهتمامنا على أسئلة القانون الخاص التي قد تنشأ أثناء تداول معاملات 
(Blockchain)‏ وما KÉ lin‏ هو تحديد ما إذا كان هذا النوع من المعاملات له أي نطاق 
قانوني. وفيما اذا كان لأستخدام هذه التكنولوجيا أي تأثير قانوني على الحقوق 
والالتزامات التي يفترض أنها LAG‏ من عملية التداول el‏ لا ؟ من ثم يجب تسوبة هذه 
المسألة من قبل الدولة من خلال ممارستها لسيادتها الوطنية. 


على سبيل JUL‏ عندما تستخدم الدولة تقنية (Blockchain)‏ في نظام معاملاتها 
المدنية أو التجارية. يجب ان يحدد قانونها الوطني النطاق القانوني الجنائي للمعاملات 
الالكترونية ومن «lilly .(Blockchain) aoe‏ سيكون هذا النظام محمياً من أي 
مساس قد ينتهك قواعده. 


فالجرائم في هذا الميدان عديدة وذات طابع حديث ومتطور وأخذت تستهدف 
المواقع الإلكترونية والبنوك» وتتلاعب بالبيانات وسرقة الأموالء كذلك جرائم التزوير 
والمقامرةء أو Go‏ التروبج لجرائم ماسة بالآداب والأخلاق العامة. Was‏ عن جرائم 
الإرهاب وغيرها من الجرائم التي ترتكب من خلال الإنترنت» والتي تمس فما مصالح 
يحمما القانون بطبيعة الحال. 


إذنء فقد أضافت هذه التقنية عبئاً كبيراً على فقهاء القانون الجنائي. الذي 
يتميزعن القانون Gall‏ وكذلك التجاري بالقواعد التي تحكمه. كقاعدة "لا جريمة ولا 
عقوبة إلا بنص". هذا يعني أن القاضي الجنائي لا يتمكن من التفسير أو حتى الحياد 
عن القاعدة الجنائية التي تجرم فعلاً معيناً ومحدداً بذاته. لذلك كانت مسألة إثبات 


)1( أنظرء مصطفى محمد ell‏ مرجع سابق» ص 146. 
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وتجريم الأشخاص خاصة ال (Hackers)‏ الذين يخترقون المواقع التجارية أو الحكومية 
أو حتى الشخصية منها مسألة في غاية الصعوبة والتعقيد" 


لذلك كان لزاماً على المشرع الجنائي من التدخل لحماية المجتمع من هذه الأنماط 
الحديثة للجريمة العابرة للحدود» ومواكبة هذه التغييرات بشكل مستمر لضمان 
تحقيق التوازن بين حماية المستخدم لهذه التقنية وبين متطلبات مكافحة الجريمة 
الإلكترونية. وني سبيل تحقيق ذلكء أبرمت العديد من الأتفاقيات ذات الصلة 
كالأتفاقية الأوروبية لجرائم الكومبيوتر لعام 2001¿ ومشروع الأمم المتحدة لجرائم 
الكومبيوتر alal‏ 2001 المعدل. فضلاً عن التشريعات الجنائية كالقانون u‏ 
لجرائم الكومبيوتر رقم 1170 alal‏ 1990 والتشريع الجنائي الألماني الذي شدد 
العقاب على جرائم التزوير في البيانات الإلكترونية وفقاً للمادة 268 من قانون العقوبات 
alal‏ 1871 والمعدل في عام 1998« حيث يساوى المشرع الألماني بين dad‏ إنشاء وثيقة 
إلكترونية مصطنعة وبين إحداث التغيير في النتيجة المطلوبة من هذا الوثيقة. إضافة 
الى الحماية المباشرة التي يوفرها لنظام المعاملات الإلكترونية» من خلال تجريمه 
للأفعال الماسة بأمن ونظام البيانات والمعاملات الإلكترونية» سواء تمثل ذلك بالغش 
والإحتيال أو بالإتلاف» أو غير ذلك من الوسائل التي تؤدي الى الإخلال بسلامة البيانات 
الإلكترونية, وذلك وفقاً للمادة 270 من قانون العقوبات O Mei ¿UN‏ 


أما عن أستخدام تقنية (Blockchain)‏ في المعاملات المدنية. عندها يحدد 
القانون ما إذا كان النطاق القانوني لبرنامج ترميز الكمبيوتر يقتصر على أثبات حق 
الملكية للممتلكات العقارية «Lis‏ أم يذهب الى أوسع من «AUS‏ من خلال إنشاء الكود 


)1( أنظر, A‏ محمد السالم عياد الحلبي, شرح قانون العقوبات, ط1, مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع, عمان, 1997, ص 324 ومابعدها. 
النموذجي, ط!, دار الفكر الجامعي, الأسكندرية, 2006, ص 616 ومابعدها. 


(3) http://www.arablaw.org/Arab%20Law203.htm. 


(4) Karl Lackner/Kristian Kühl, StGB (Strafgesetzbuch Kommentar), 27. Aufl., Beck Verl., 
München, 2010, $8, 270, 286. 
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الخاص للتعامل مع حقوق الملكية في الممتلكات المنقولة La‏ وهكذا فيما يتعلق 
بالعقود الألكترونية. 


بهذا الصددء ميزة أخرى مهمة للغاية تقدمها منصتها «(Blockchain)‏ وهي إمكانية 
إبرام العقود من خلال تقنيتها والتي (aus‏ بالعقود الذكية. كما ان طريقة ابرامها 
تختلف كليا عن إبرام العقود التقليدي. التي تنقسم من حيث الإبرام إلى عقود رضائية 
وأخرى AKLA‏ فالعقود الرضائية هي التي تنعقد بمجرد تبادل الرضا بين أطرافها. Lal‏ 
الثانية في العقود التي تستلزم USA‏ معيناً لإنعقادها وذلك لغرض إثباتهاء كأقتران 
الإيجاب بالقبول سواء كان الإيجاب عادياً أم ملزماًء أو إشتراط الكتابة في العقد Sis‏ 
‚Allg‏ قد تكون رسمية موثقة أو عرفية. وبالتالي» اذا تخلف ركن من أركان هذا العقد 
سيؤدي إلى بطلانه حتماً. 


أما العقود الألكترونيةء فالفقه الدولي يذهب الى أعتماد الكتابة أو مايثبت 
الكتابة بمثابة الركن الأساسي SLEW‏ في المحرر الإلكتروني» كما جاء في نص (المادة 4/أء 
ب» ج» دء هء Gog‏ من إتفاقية الأمم المتحدة بشأن أستخدام الخطابات الألكترونية في 
العقود الدولية لعام 2005« والفقرة الأولى من (المادة 5( من القانون الدولي الخاص 
السويسري (SPLA)‏ والفقرة الثانية من (المادة 23( من إتفاقية لوغانو الأوروبية 
لعام 92000« سواء كانت الكتابة في المحررات الألكترونية قد تمت مباشرة (Chating)‏ 
أو غير مباشرة مرسلة عن طريق البريد الإلكتروني (Mail box)‏ أو البرقية أو التلكس أو 
جهاز الهاتف أو أي وسيلة أتصال أخرى تسمح بأثباتها للنص» وسواء كانت هذه الكتابة 
في المحررعلى شكل حروف أو رموز أو أرقام أو حتى علامات متى ما حملت معن الإيجاب 
في مضمونها لمشروع العقد وأقترن ذلك الإيجاب بالقبول من جانب الطرف الآخر يكون 
العقد قد أنعقد إلكترونياً. liag‏ هو EA‏ العقود التي تبرم عن طريق منصة 
(Blockchain)‏ إلا ان التساؤل الذي يثار في هذا الصدد» حول مشروعية العقد المبرم 


(1) Swiss Private International Law Act of 18 December 1987 (as in force from 1 January 
2021). 


)2( أنظر نص الأتفاقية في الملحق رقم 2 من الكتاب, ص 151 
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عبر الرسائل الإلكترونية سواء كانت مباشرة (Chating)‏ أو من خلال تقنية 
(Blockchain)‏ بالنسبة للدول التي تفتقر الى تشريع يحكم مثل هذه المعاملات؟ وذلك 
في حدود الأحكام العامة للقانون المدني والمتعلقة بإنعقاد العقود (التقليدية)ء التي 
تشترط إجتماع المتعاقدين حين العقد في الزمان والمكان الذين صدر ld‏ القبول. في 
حين أن العقد الإلكتروني عبر مايسدى بالشات أو منصة (Blockchain)‏ تمثل تطبيقاً 
آخر لحدود القانون التقليدي. وهي تعاقداً بين طرفين غائبين من حيث المكان 
وحاضرين من حيث الزمان ولايجمع المتعاقدين مجلس عقد حقيقي. فمجلس العقد 
الإلكتروني هو مجلس حكيي (أحد أطرافه غير حاضراً فيه) ؟ 


في الواقع. لتقديم إجابة dole‏ على هذا السؤال ! يجب التمييز بين المواقف 
المختلفة التي يتم فما استخدام العقود الألكترونية (الذكية). إذ لايمكن ان نعتبر ان 
العقد الألكتروني (الذكي) هو بديلاً عن العقد التقليدي. وفي نفس الوقت» لا يوجد ما 
يمنع الأطراف من إضفاء الطابع الرسمي على اتفاقهم عبر عقد ذكي» سوى ربط "العقد 
الافتراضي" ب "العقد الحقيقي" الأسامي. Go‏ وان كان النظام القانوني يفتقر الأحكام 
الخاصة بالمعاملات أو أبرام العقود الألكترونية» فيقتضي والحالة هذه (الأتفاق) 
المسبق بين أطراف العلاقة طبقاً لمبدأ (العقد شريعة المتعاقدين)ء حيث يحق للأطراف 
aly!‏ مايشاؤون من العقود» شريطة ان لاتمس النظام العام أو الآداب Nas‏ لذلك 
لاتوجد مشكلة Lal‏ من إنشاء عقد ذكي "تلقائي" بواسطة (Blockchain)‏ لمتابعة 
Las‏ عقد ذكي «gl‏ على سبيل المثال. أو اللجوء الى الفرض الثاني من الجواب وهو 
العمل على التعديل القانوني وتبني قواعد جديدة لتحكم هذا النوع من المعاملات. © 


على صعيد القانون التجاري. أخذت فكرة التعاقد والتبادل الإلكتروني للأوراق 
المالية بالنمو والأزدياد. خاصة في ظل ظهور البنوك الرقمية التي وجدت أساسها في 


)1( تجدر الإشارة الى أن المادة 87 من القانون المدني العراقي تجيز الإتفاق على المخالفة بأعتبار أن 


(2) See Lawrence Lessig: (op.cit), at p. 7. 
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البيئة الإفتراضية لتطبيق (Blockchain)‏ في إدارة سوق التداول الرقعي» Was‏ عن 
تكنلوجيا الإتصالات. 


لذلك مايثار من تساؤل في هذا الصدد» هو حول قيمة الوثائق المحررة في سوق 
التداول JU!‏ بواسطة (Blockchain)‏ ؟ وجديتها في مسائل الإثبات القانوني ! بالمقارنة 
مع الوثائق التقليدية المحررة على الورق العادي ؟ 


والإجابة على هذا السؤال»ء يقتضي التعرف على المحرر الإلكتروني الذي cle‏ 
نتيجة لإستخدام الوسائط الإلكترونية من خلال شبكة الإنترنت. وبالتاليء إنعقدت 
التصرفات من LİME‏ التي وجدت أساسها القانوني في التشريعات الدولية كما جاء في 
نص (المادة 4/ج) من إتفاقية الأمم المتحدة بشأن إستخدام الخطابات الإلكترونية في 
العقود الدولية لعام 2005¿ حيث تعرف المحرر الإلكتروني على أنه (المعلومات التي يتم 
إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزيها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل 
مشابهة La‏ في ذلك» تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو البرقية أو 
التلكس عن Das‏ 


كذلك بالنسبة للتشريعات الوطنيةء مثل التشريع المصري الذي يعرف المحرر 
الإلكتروني في الفقرة الثانية من Sal)‏ 1( بالتص على انه (رسالة بيانات تتضمن 
معلومات» تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل LIS‏ أو جزئياً بوسيلة إلكترونية 
أو رقمية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة) (قانون التوقيع الإلكتروني المصري 
رقم 15 لسنة 2004). وهو بذلك يعول في تعريفه للمحرر الإلكتروني على الوسيلة 
الإلكترونية التي تنشأ أو تخزن أو ترسل أو تستقبل من LINE‏ 


TT ص‎ 2005 có loe 
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والحقيقة. أن غالبية التشريعات القانونية لاتمنح المحرر الإلكتروني تلك 
Segel‏ الى All Le ada‏ التقليدي (الورق إلا )13 Loya ASIN ell ABİ‏ 
معينة لإعتماده في مسائل الإثبات القانونيةء كالتوقيع والتوثيق الإلكتروني. كالتشريع 
الألماني والتشريع الفرنمي وكذلك التشريع المصري» حيث يتفقون على تعريف التوقيع 
الإلكتروني ¡INS‏ 


1- التوقيع الإلكتروني: كل مايوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو 

أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع منفرد يسمح بتحديد شخص 

الموّقع ويميزه عن Dejé‏ 

وغالباً مايصدر التوقيع الإلكتروني عن جبة متخصصة ومعترف بها حكومياً 

وكذلك دولياً ويطلق علما بالشهادة الرقمية» حيث تخزن فما جميع المعلومات 
الشخصية وكذلك تأريخ ورقم الشهادة ومصدرهاء والتوقيع الإلكتروني على نوعين: 

أ- التوقيع الإلكتروني المحمي: عندما يكون يكون التوقيع الرقمي مشفراً برقم 
سري» بذلك يقوم بتشخيص الموّقع وقت التوقيع وتمييز الشخص صاحب 
التوقيع.!*) 

ب- التوقيع الإلكتروني البيومتري: ويتم بأستخدام الموّقع لقلم إلكتروني مثبت بجهاز 
الكمبيوتر ولدى إجراء التوقيع ينتقل مباشرة الى الملف الإلكتروني مسجلاً بذلك 
نمط توقيع الشخص وبصمته الإلكترونية .° 


(1)أنظر, المادة الأولى/فقره ج من قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لعام 2004؛ كذلك 
أنظر, المادة 1316/الفقرة 4 من قانون الأثبات الفرنسي والمتعلق بالتوقيع الإلكتروني المرقم 
0 لعام 2000. للزيادة أنظر, المرجع السابق نفسه. 

)2( أنظر, المادة 5/فقره 1 من قانون التوقيع الإلكتروني الألماني لعام 2001؛ أنظر AUS‏ ناجي 
الزهراء, التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية, 
أكاديمية الدراسات العايا, طرابلس, 2009, ص12. 

(3)المادة 15/فقره1 من قانون التوقيع الإلكتروني الألماني لعام 2001. 
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2- التوثيق الإلكتروني: ويتم من قبل طرف ثالث محايد يدعى بالوسيط أو "الموثق 
الإلكتروني" الذي قد يكون شخصاً (طبيعياً أو أعتبارياً) أو منصة رقمية أو هيئة 
مستقلة مرخصة من قبل الجهات المعنية بالإتصالات ونقل المعلومات» حيث 
تقوم بتحديد هوية المتعاملين وأهليتهم القانونية والتحقق من جدية التعامل 
وسلامته من الغش والإحتيال ومن ثم توثيق تعاملاتهم الإلكترونية." 
في الواقعء لقد أحدثت التجارة الإلكترونية ثورة تقنية في مجال التعامل التجاريء 
خاصة في مجال الخدمات وتبادل المعلومات (كالإتصالات» الصيانةء التطويرء التوريد 
والبيع) فضلاً عن عقود التأمين والتوزيع والوكالات التجاريةء Allg‏ أتاحت بشكل مباشر 
تطبيقات تقنية ساعدت على التحول من الشكل التقليدي للأقتصاد الى الأقتصاد 
الرقمي. وبالتالي أنعكس سلباً على التشريعات الوطنية التي استلزمت التنظيم لمواجهة 
Abel ll AUS‏ 

كما يجب أن لايغيب عن البالء أن التطبيقات المختلفة التي يتيحها أستخدام 
(Blockchain)‏ خاصة في مجال العمل المصرفيء. Ba‏ نظام الدفع بواسطة العملة 
المشفرة (Bitcoin)‏ أو أدارة الحسابات المصرفية عن بعد كالقيام Sigel‏ 


)1( أنظرء A‏ نسرين عبد الحميدء الجانب الإلكتروني للقانون التجاريء منشأة el‏ 
الأسكندريةء 2007¿ ص 295. كذلك أنظرء ناجي الزهراءء مصدر سابق» ص 13. 

(2) التحويل الإلكتروني: تتمثل هذه الطريقة في القيام بتحويل مبلغ معين من حساب المدين إلى 
حساب الدائن» وهذه العملية تحتاج إلى تدخل وسيط يعمل على إتمام إجراءات الوفاء بين 
مصرفي العميل والتاجر. أنظر, A‏ محمد حسين منصورء المسؤولية الإلكترونية» دار الجامعة 
الجديدة» الأسكندرية. 2007: ص 105. 
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Ale ¿dl‏ والبطاقات الإلكترونية (الدفعء Mulan‏ والبطاقة (SAN‏ قد 
شكل نقطة تحول في تأريخ البشرية لينتري معها مفهوم النقد الورقي ويحل محلها النقد 
الإلكتروني. 

مما دعا الى ضرورة Sale!‏ النظر في وسائل الإدارة المصرفية التقليدية» Was‏ عن 
الوسائل الرقابية لمكافحة التهريب وغسيل الأموال. لتكون منسجمة مع متطلبات العمل 
المصرفي الألكتروني المتمثلة بالأموال النقدية والرقمية الألكترونيةء وكل مايتعلق بها من 
مستندات وأوراق مالية وتجارية. وما يرافق ذلك من ظهور أنماط تنظيمية في العلاقات 


)1( والشيك الإلكتروني: هو رسالة إلكترونية موثقة ومؤمنة يرسلها مصدرالشيك di‏ مستلم الشيك 
ليعتمده ويقدمه للبنك الذي يعمل عبر الإنترنت, ليقوم البنك بتحويل قيمة الشيك المالية الى 
حساب حامل الشيك ومن ثم أعلامه إلكترونياً للتأكد من التحويل. أنظر, د. منير وممدوح 
الجهنمي, البنوك الإلكترونية, دار الفكر الجامعي, الأسكندرية, 2005, ص 49 ومابعدها. 

)2( تصدرها البنوك لعملائہا للتعامل بها Was‏ من حمل النقود Puce a Circuits Intégrés‏ البطاقات 
الإلكترونية: وهي بطاقات بلاستيكية ممغنطة ويتمكن العميل بمقتضاها من سحب مبالغ 
نقدية من حسابه الخاص وبحد أقصى يكون متفقاً عليه في العادة, وهي على أنواع عديدة من 
من La pail‏ الفيزا والماستركارد. للزيادة أنظر, د. عبد الفتاح بيومي, حماية المستهلك عبر شبكة 
الإنترنت, 1b‏ دار الفكر الجامعي, القاهرة, 2004, ص 79. 

)3( بطاقة الإئتمان: هي بطاقة خاصة يصدرها المصرف لعميله لكي تمكنه من الحصول على السلع 
والخدمات من محلات وأماكن معينة تعتمدها ai]‏ أنظر 2 ذلك, د. نسرين عبد الحميد, 
مرجع سابق, ص 55: كذلك أنظر, د. عيد الفتاح بيومي, التجارة الإلكترونية وحمايتها 
القانونية, الكتاب الأول, ط1, دار الفكر الجامعي, القاهرة, 2004, ص 106 ومابعدها؛ وكذلك, 
لنفس المؤلف, نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها المدنية, الكتاب الثاني, 16 دار الفكر 
الجامعي, القاهرة, ,2004‚ ص 230 ومابعدها. 

(4) هي كسابقاتها من البطاقات إلا Lal‏ تحتوي على معالج دقيق يسمح بتخزين الأموال من خلال 
البرمجة الأمنية Smart Card‏ البطاقة الذكية ومن LİME‏ يمكن التعامل مع أجهزة الكمبيوتر 
الأخرى, ولاتتطلب تفويضاً في نقل الأموال من المشتري الى البائع سوى أستخدام الرقم السري 
Personal Identification (PIN)‏ الخاص بالعميل. للزيادة أنظر, محمود حسين منصور, مرجع 
سابق, ص 107. 

)5( وهو عبارة عن مجموعة من البروتوكولات والتواقيع الرقمية التي تتيح للرسالة الإلكترونية أن 
تحل فعلياً محل تبادل العملات التقليدية, وبعبارة أخرى, هي GİS‏ الإلكتروني للنقود 
التقليدية. أنظر في هذا المعنى, حسام باقر عبد الأمير, بطاقات الإئتمان, رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلية القانون-جامعة بغداد, 1999, ص 74. 
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القانونية» خاصة في مجال التعاقدات الألكترونية على منصات العملة الرقميةء وما 
يتعلق بها من مسائل أخرى ترتبط بالإيجاب والقبول والإعتراف القانوني والإثبات. 


من جانب آخرء هناك ايضا حقوق الملكية الفكرية التي تتم عبر منصة 
(Blockchain)‏ والتي لاتسمح بطبيعتها من نقل ملكيتها بالطرق التقليديةء كما هو حال 
الأسماء والعلامات التجارية الرقمية المعروفة دولياً وكذلك المواقع الألكترونية وحقوق 
الملكية الفكرية الألكترونيةء أصبح بالأمكان تداولها اليوم عبر منصة (Blockchain)‏ 
الألكترونية. حيث تنتقل Lane‏ الملكية مباشرة من المالك القديم (SUN)‏ ويتم شطب 
أسمه من السجلات وقيد أسم المالك الجديد (المشتري). والملكية الفكرية هي نتاج 
وابداعات العقل من أختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء 
وصور مستخدمة في التجارة. وهي محمية بطبيعة الحال» وفق نظام حماية الملكية 
a call‏ الذي يتضمن قواعد قانونية خاصة ببراءات الأختراع وحقوق المؤلف 
والعلامات التجارية التي تمكن الأشخاص وتحمي حقوقهم المادية والمعنوية من أي خرق 
أو Pl‏ 

فضلاً عن ذلك» فإن سوق البرامج الألكترونية أصبحت تلعب دوراً فاعلاً في تداول 
معاملات التجارة الدوليةء فالعلامات والأسماء التجارية الرقمية «(Domain Names)‏ 
تواجه اليوم تحديات än‏ نظراً لسهولة إختراقها وسرقتها أو تزويرهاء لوجودها في 
alle‏ أفتراضي رقمي وتتوزع على أقاليم دول مختلفةء مما يثير مشكلة تنازع القوانين بين 
أشخاصها (الطبيعية أو الأعتبارية). وهي تشكل في الواقع» مشكلة قانونية كبيرةء أثارت 
وماتزال الخلافات الفقهية والقانونية بين الدول وفقهاء القانون من أجل تحديد 


(1) تجدر الأشارة الى أن منظمة الأمم المتحدة تعمل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية منذ 
عام 1967 حينما أنشأت ble‏ خاصاً تابعاً لها يعمل على ذلك وهو المنظمة العالمية للملكية 
الفكرية (WIPO)‏ التي أتخذت أتفاقية Oy‏ لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 
أساساً Jl‏ ولهذه المنظمة حالياً منصة ألكترونية تدعى (WIPOALERT)‏ تقدم من خلالها 
خدمات الملكية الفكرية للأفراد والشركات. لمزيد من التفاصيل أنظر: 


Kaboth Daniel, Das Schlichtungs- und Schiedsverfahren der Weltorganisation fur geistiges 
Eigentum (WIPO), Frankfurt am Main, 2000, p. 64 et seq. 


(2) See, Marcel Bisges,  Urheberechtliche Aspekte des elektronischen 
Dokumentenmanagemnts, Ist. Aufl., Baden-Baden (Nomos), 2009, .م‎ 8 et seq. 
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Şİİ Ale Aen SİN حفوق المؤلف‎ gal الغاقونية حاص‎ Adel clans 
فضلاً عن المشاكل الإجرائية بسبب التباين في القوانين الوطنية. الأمر الذي يستوجب‎ 
التنظيم القانوني من خلال التشريعات الموحدة التي تضمن مسألة تبني القوانين‎ 
المعاملات الرقمية ووساتل‎ wës? الداخلية للقواغد القاتونية الدولية الجديذة الق‎ 

O Lekel 


(Blockchain) ابعا : حماية المستخدمين في منصات التداول الألكترو في‎ y 
Protect users in the platforms for trading digital currencies 
منذ عام 2015¿ اخذ الفقه الدولي يكرس مسألة الحماية الجماعية للمستثمرين‎ 
في التشريعات القانونية كهدف» فضلاً عن متابعته للمخاطر التي يواجهها المستثمرون‎ 
«2018 وفي عام‎ (Blockchain) من أصول التشفير ونماذج الأعمال الأخرى القائمة على‎ 
مشتركة مع‎ (BaFin) أصدرت الهيئة الأتحادية للرقابة المالية الألمانية‎ EU على سبيل‎ 
JUI الشرطة الجنائية الفدرالية تقريراًء حذرت فيه من مخاطر مايسمى ب (سوق رأس‎ 


)1( جدير ol, SUL‏ غالبية الدول المتقدمة علميا وتقنيا كالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا, تمنح 
هذه المسألة قدرا كبيرا من الأهتمام, فقد ساهمت بتشريع العديد من القواعد الدولية 
والوطنية لتأمين حماية حقوق الملكية الفكرية, كانت اول اتفاقية دولية لحماية المصنفات 
الأدبية والفنية هي اتفاقية برن المبرمة في عام 1886, ثم تمت مراجعتها واعادة صياغتها في بنود 
أتفاقية جديدة أخرى تحمل نفس الأسم أبرمت في باريس عام 1971, ثم أعقبتها أتفاقية 
بروكسل بشأن حماية المصنفات الصناعية لعام 1974, ثم أتفاقية تريبس حول الجوانب 
التجارية لحقوق الملكية الفكرية لعام 1994, بعدها اتفاقية مكافحة التزييف التجارية لعام 
6, واتفاقية الأمم المتحدة بشأن أستخدام البيانات الألكترونية في العقود الدولية لعام 
5, فضلاً عن قواعد الأتحاد الأوروبي في حماية الملكية الفكرية التي تضمها ميثاق الحقوق 
الأساسية للإتحاد الأوروربي لعام 2000. كذلك بالنسبة للتشريعات القانونية الخاصة مثل 
قانون مشاركة وحماية المعلومات الرقمية الذي يعرف بقانون (سيسبا) الأمريكي لحماية 
المواقع الألكترونية من البجمات على الأنترنت, وقانون وقف القرصنة على الأنترنت (سويا) 
الأمريكي أيضا, وكذلك قانون الألفية للملكية الرقمية لعام 1998 في أمريكا أيضاً. للزيادة, 
أنظر: 


Marcel Bisges, (op.cit), p. 61. 
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الأسود)". حيث أشارت من بين أمور أخرى. إلى المضاربة غير القانونية في الاستثمارات 
للأصول الأفتراضية المشفرة والعقود الماليةء وتنصح المستثمرين ob‏ يكونوا حذرين 
Al‏ خاصة في مسائل تداول الأوراق المالية التي تكون على شكل رموز مميزة وهي 
بمثابة قسائم أو وسائل للدفع بالعملات الأفتراضية We LY‏ ماتكون غير مستكملة 
لمتطلبات الترخيص القانوني LS)‏ لوحظ من قبل BaFin‏ في الآونة الأخيرة). 


Was‏ عن أن هذه المسألة كانت قد تبنتها التشريعات الداخلية AUS‏ بالتنظيم 
والتقنين في غالبية الدولء ومنها lo‏ أصدر قوانين خاصة بالمعاملات والتجارة 
الألكترونية» وضمنتها نصوص خاصة بحماية المستخدمين أو المستهلكين (كقانون 
التجارة الألكترونية في اللوكسمبورج لعام 42000 وقانون الإستهلاك الفرنبي لعام 
1993« وقانون التجارة الألكترونية الإيطالي ell‏ 2003« والقانون الأيرلندي لعام 
1980« والقانون البرتغالي رقم 446 لعام 1985« والقانون البولندي لعام 1987« 
والقانون البلجيكي لتنظيم ممارسة التجارة وحماية المستهلكين لعام 1991(« وعموماً 
فإن التشريعات الداخلية الأوروبية تكاد تتطابق فيما بينها بفضل الدستور الإتحادي 
„La!‏ 01.2005 


لذلك نجد على سبيل A, EU‏ الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون الدولي 
الخاص الألماني المعدل لعام 2009 تطابقاً في مضمونها مع نص المادة 114 من القانون 
الدولي الخاص السويسري لعام 1987 الذي يمنح الحرية للمستهلك وضمان حقه في 
رفع الدعوى أمام محكمة الدولة التي يوجد Le‏ محل إقامته المعتادة ليكون قانونها هو 
القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع» وتكون المحكمة الكائن بها محل إقامة 


(1) See, Schmale Schwarzer, Kapitalmarkt; Wenn Anbieter Geschäfte oder 
Finanzdienstleistungen ohne Erlaubnis der BaFin erbringen, BaFin Journal 
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht), 3rd. ed., 12/2018, Berlin, p. 20. (pp. 
20-23) 

(2) Schmale Schwarzer, (op.cit), at p. 20. 

)3( أنظر, د. حداد العيد, الحماية المدنية والجنائية للمستهلك عبر ASLA‏ الإنترنت, أكاديمية 

الدراسات العليا, طرابلس, 2009‚ ص 4 ومابعدها. 
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المستهلك هي المحكمة المختصة بالنظر في التزاع» وذلك خروجاً عن القواعد العامة 
بغرض حماية المستهلك. 

ولتأكيد حماية المستهلك فقد أتاح المشرع الألماني آليات أخرى منها إجازته لأطراف 
النزاع في حرية الإتفاق على إختيار القانون الواجب التطبيق وكذلك المحكمة المختصة 
للفصل في التزاع. Was‏ عن إتاحته لوسائل G+!‏ تضمنتها المواد )4/27 9 2/4( من 
القانون الدولي الخاص المعدل لعام 2009 كألتزام البائع del‏ المشتري عن كل 
مايتعلق بالسلعة أو الخدمة موضوعة العقد", وكذلك حقه في العدول عن البضاعة 
المباعة أو JUI‏ المنقول من خلال Aloe‏ التفكير والأختبار للسلعة وهي مابين إسبوعين 
الى شهر واحد من تأريخ الإستلام -الشراء- وهي ماتسمى بال «(Rück Kaufsrecht)‏ التي 
تضمنتها الفقرة الرابعة من المادة 312 وكذلك الجزء الثاني من الفقرة الإولى للمادة 130 
من القانون المدني ¿UN‏ لعام 9.1900 

كما أن هناك وسيلة أخرىء أتاحها المشرع GUY‏ أيضاً لحماية المستهملك خاصة 
في مسائل العقود الألكترونية المبرمة عن بعد وهي مسألة الإثبات وحجية التوقيع 
الألكتروني التي تضمنتها الفقرة الأولى من المادة 126 من القانون المدني والفقرة الأول 
من المادة 292 من قانون المرافعات المدنية لعام 1879 

لذا فالإهتمام بمسألة ضمان الحماية القانونية للمستهلكين أدت الى خلق مبادئ 
قانونية جديدة تؤمن هذه الحماية. خاصة في مسألة الإعلام المسبق وتحديد شخصية 
البائع أو مقدم الخدمة (المادة 4/20 من قانون الإستهلاك الفرنسي لعام 1993(¿ كذلك 


)1( أنظر, المواد )7/20, 121( من قانون الأستهلاك الفرنبي رقم 949 لسنة 1993. للزيادة أنظر, 

سابح عبد الواحد, التعاقد عبر الإنترنت, ط1, دار الكتب القانونية, القاهرة, 2008, ص 296 

(2) BGH, (23.11.2004 - VI ZR 357/03) „eBay-Auktionen“, NJW 2005/53, p. 277. 

)3( تجدر الأشارة الى أن المادة 1/292 تم تعديلها في أبريل 2005 UL‏ 55 371 حيث أشارت في الجزء 

الثاني من الفقرة الأولى لأهمية التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإلكترونية كدليل في الأثبات 

بالنص (...الدليل هو محتوى الوثيقة الإلكترونية وذلك عند نقل الملف أو تقديمه فقط). 
أنظر: 


- Thomas Hoeren, Beweiswert digitaler Dokumente —eine EU- Perspektive, 2005, at p. 88. 
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الوصف الدقيق للمنتج أوالخدمة محل التعاقد (المواد 111 3/113 من قانون 
الإستهلاك alal ¿gui pal‏ 1993 والمشروع البريطاني رقم 2334 لعام 2000(“ وكذلك 
وبإستخدام اللغة المتعارف Lole‏ في محل إقامة «ella!‏ والتي نصت Lele‏ المادة 30 
من إتفاقية روما الأولى لعام 1981 والمعدلة في عام 42009 حيث تبنت بدائل متعددة 
للغات في المعاملات والإتصالات الألكترونية والتجارية وكذلك إتفاقية الإلتزامات 
التعاقدية الأوروبية رقم 13 alal‏ 1993 بشأن حماية المستهلك من الشروط التعسفية 
التي تفرض عليه في عقد البيع وتعفي البائع من ضمان العيوب» والتي عرفت الشرط 
التعسفي في المادة 1/3 منها بالنص (هو الشرط الذي يرد في العقد وينطوي على تفاوتاً 
جلياً خلافاً لما يقضي به مبدأ حسن النية» وضد مصلحة المستهلك بين حقوق والتزامات 
الأطراف فيه على حساب المستهلك). 

Was‏ عن ذلك» فالمبادئ القانونية الحديثة التي تضمنتها الإتفاقية الأوروبية 
alal‏ 1993 تضمنت حماية إضافية خاصة للمستهلك كأمكانية التدخل القضائي 
المباشر في عقود الإستهلاك لمنع الشروط التعسفية من قبل البائع» وبالتالي فمي تتيح 
للسلطة التنفيذية كذلك من إصدار القرارات المناسبة واللوائح الكفيلة بحظر أو تقييد 
الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك ° 


في ظل هذا التطور للتكنولوجياء يجعل من الممكن حصول التغييرات في التقنية 
التي يشهدها سوق التداول الألكتروني Los‏ فيها تقنية (Blockchain)‏ وبالتاليء تجعل من 


)1( أنظر, عمر زريقات, عقد البيع عبر الإنترنت:عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة), ط1, دار 
الحامد للنشر والتوزيع, عمان, 2007, ص 342. 

)2( فالتشريع الفرنسي على سبيل المثال, ينص في المادة الثانية من قانون توبون رقم 665-94 لعام 
4 على: "ضرورة أستخدام اللغة الفرنسية في كل أنواع التجارة, بما في ذلك التجارة 
الإلكترونية, وبصفة خاصة في تعليمات التشغيل وشروط الضمان ووصف gull‏ أو الخدمة 
والفواتير والإيصالات, وينطبق هذا على الإعلانات المرئية والمسموعة أو الناطقة gi‏ المكتوبة. 
لمزيد من التفاصيل أنظر, د. خالد ممدوح أبراهيم, إبرام العقد الإلكتروني, ط1, الدار الفكر 
الجامعي, القاهرة, 2006, ص 172. 

)3( أنظر, غسان عمر, التطور التشريعي للقواعد المنظمة لحماية المستهلك, بحث مقدم لجامعة 
النجاح الوطنية, نابلس, 2007, ص 5. 
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نسبة المخاطر التي يتعرض لبا المستخدمون في إزدياد مستمر. فهذه التقنية تقوم على 
دمج الأطراف الفاعلة المشاركة في عملية التداول بشكل مباشر وفي جميع العمليات التي 
كان الوسيط يلعب دوراً مهماً فيها سابقاً. على الرغم من Lal‏ ألغت تكاليف «Mela‏ 
إلا Lgl‏ زادت من المخاطر التي يتعرض لها المستخدمونء والتي لم تعد Jä‏ عبر 
الوس 


لذلكء يتطلب الأمر من المستخدمين التفاعل الدائم مع التكنولوجياء لتأمين 
مستوى Biss‏ من المعرفة الفنية وكذلك القانونية في كيفية التعامل مع منصات تداول 
العملات الرقمية المشفرةء كما في نظام (Blockchain)‏ مثلاً. 


والحقيقةء غالباً ما يجد المستخدمون صعوبة في فهم الأمور القانونية والفنية 
فضلاً عن فهم الآثار المترتبة على أبرام أية صفقة من خلال المنصة الرقمية. لذلك Bole‏ 
ما تعمل أدارة المركز الرئيس للمنصة بمثابة الوسيط. كما هو عليه الحال في موقع 
Ebay‏ الأوروبيء فهو بمثابة منصة تداول كبيرة تغطي مساحة غير معروفة وبشكل 
مباشر للمستخدمين خاصة مابين المشتري والبائع. هذه الطريقةء يمكن للمستخدمين 
من المشاركة في السوق دون التردد في تبعة المخاطر أو حتى التفكير في الشروط التي 
يتطلبها الأمر بالنسبة لتداول العملات المشفرة على منصات التداول الرقمي. التي تفتقد 
المركزية أو الوسيط الذي يؤمن مسألة تبادل المعرفةء هذا من جانب. 


من جانب آخرء فأن منصات التداول للعملات الرقمية بسبب عدم مركزيتها 
لاتوفر آليات مناسبة للظروف المتغيرة ا محتملة وحل للنزاعات أو حماية للمستخدمين» 
كما هو عليه في منصة ¿Ebay‏ التي تؤمن إدارة المنصة فما لآلية تحكيم متنوعة للنزاعات 
الي قد ار بين المستخدمين» Sang AN‏ هذه Seil)‏ يقدر هن الثفة والأمان A‏ 
التعامل. بالرغم من كل A5‏ فبي لاتخلوا من المخاطر المختلفة التي يتعرض لها 
ya‏ ليذه الصف لكا ميض مكو نظام as‏ للسيطرة ق الت 
التنازع. 
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في المقابل وبافتراض تصميم ATU GLI AST‏ يمكن للأطراف من الدخول 
والمشاركة دون تردد في عمليات التداول وكذلك إبرام العقود مع نظام (Blockchain)‏ 
وهم على يقين بالتنفيذ الدقيق للمعاملات. هذا gay‏ للقيام بذلك» يفترض بالشبكة 
ان تعمل على تأمين الإجابة لبعض الأسئلة من أجل منح المستخدم المزيد من الثقة 
والأمان عند التعاقد مع الغرباء. على سبيل المثال» من هو شريكي التعاقدي؟ كيف 
أحصل على المعلومات الخاصة به؟ بمن يمكنني الاتصال إذا واجهتني مشاكل معه؟ هذه 
الشفافية ممكن أن تنشأ عن طريق ما من خلال كود خاص في الشبكة. 

Was‏ عن نظام إبرام عقود التنفيذ الذاتي (الذكية)ء وما ترتبه من مخاوف لدى 
العملاء. إذان عملية تبادل البيانات والخدمات قد لا يمكن التحقق Lea‏ رقمياً بالكامل, 
مثل قدرة المستخدم الماليةء أو الجهة الموردة للبضاعة أو الأموال وغيرها من البيانات 
Asch‏ لعملية التداول (القانونية). والتي في حال غياب المعالجة التقنية والقانونية 
المستمرة لهاء ستخلق عاملاً من عدم الثقة أو الأمان بالنظام بين الشركاء المتعاقدين, 
خاصة إذا GEL‏ موضوع المطالبة مؤمن عليهء Bole‏ ماتتحمل شركات التأمين تكاليف 
باهضة هي تكاليف معالجة وتقييمات الأضرار الناجمة عن الأخلال بهذا النوع من 
العقود. 

- آلية حماية الحقوق 
1- تعزيزتطبيق القانون 

بالرغم من كفاءة منصة (Blockchain)‏ في تداول وتكلفة المعاملات» إلا أن مسألة 
خلوها من آلية التحكيم أو مهام الوسيط. سوف يدخل مستخدمها في دائرة المنازعات 
دون Jol‏ شك» وفي ظل مخاطر التكنولوجيا الجديدة سيجعل من الشبكة نظاماً عفا 
عليه الزمن. لذلك لابد من تعزيز الشبكة بالقدرة الفنية والتقنية التي تمكنها من 
مواجهة التحديات التقنية المستجدة» خاصة في مجال مدفوعات العقود الذكية 
التلقائية والتعويضات في حالة Sb‏ الدفع» الذي من شأنه تعزيز حماية المستخدم.!') 


(1) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 65. 
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2- مخاطر التكنولوجيا الجديدة 
ان شبكة الأنترنت تعد نافذة ألكترونية مفتوحة أمام الجميع. وبالتالي» ach‏ تمثل 
سوقاءكبيراً للبرامج الألكترونية التي تفترض التجديد والتغيير المستمر. وهي بذلك تشكل 
مناخاً مناسباً للغش والخداع والتزوير» لصعوبة التحري ومعرفة المواقع التجارية 
والمعلومات الكافية التي تطمئن المستخدم عن نوعية المنتج وحسن نية الطرف الثاني 
(gil!)‏ 


لذلك وجب على المشرع لحماية المستخدم من هذه المخاطرء أن يضع القواعد 
القانونية اللازمة لحمايته في المعاملات الألكترونيةء لتعزيز الثقة ودفع الضرر والخطر 
عن المستخدم. ولطبيعة هذا المعاملات العابرة للحدودء يتطلب الأمر توحيد النظام 
القانوني الدوليء لإعادة التوازن لمراكز المتعاقدين القانونية» وتأمين الحماية القانونية 
للمستخدم على نطاق أوسع. 
3- دعم حماية المستخدم لأنظمة التنفيذ الذاتي 
ان طبيعة العقود الألكترونية تفرض بعض الأجراءات الشكلية التي يجب على 
الوسيظ أتباعها إحتراماً لقواعد حماية المستخدمينء لذلك يجب أن يكون paie‏ 
الأيجاب واضحاً ومفهوماً من قبل المستخدم» وعلى الوسيط Mel‏ المستخدم بشكل 
متكرر للبيانات والمعلومات الخاصة بالعقود الذكية. 2 
من ناحية أخرىء قد لايكون المستخدم على دراية بالأدوات المعلوماتيةء liag‏ ما 
قد يتسبب بالإشكالية خاصة عند إستخدامه لنظام التنفيذ الذاتي. مع AUS‏ يمكن 
للمرء أيضاً أن يمنح للتكنولوجيا إمكانية أكبر من حيث تطبيق نماذج للعبارات المدركة 
التي تحمل معنى القبول والأيجاب» ويكمن ذلك في اللغة المستعملة في إبرام هذه العقودء 


(1) أنظر, أسامة أحمد بدر, حماية المستهاك في التعاقد الإلكتروني "دراسة مقارنة", دار الجامعة 
الجديدة للنشر, الإسكندرية, 2005, ص 17 

(2) See Florian Glatz, "What are Smart Contracts? In Search of a Consensus', accessed 9 

February 2018 at https://medium.com/@heckerhut/whats-a-smart-contract -in-search- 


of-a-consensus-c268c830a8ad (‘It is however undeniable, that smart contracts have to 
be classified as legally relevant behaviour”). 
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والشفافية المتسقة مع مبدأ حسن النية في التعامل عبر شبكة ألكترونية تتوافق خاصة 
مع منطق التنفيذ الذاتي. لضمان حماية أكبر للمستخدمين» ولتفادي مخاطر التحايل 
من قبل شركات التجارة أو أصحاب النفوذ ورجال الأعمال في تطبيق القانون» ¿lg‏ 
تتخذ أشكالاً مختلفة كما في كتابة بعض شروط العقد (عمداً) بخط ناعم جداً 
وبالشكل الذي يحمل المستخدم دون إرادة بأفتراض حسن النية على ابرام العقد. 
4- دعم أنظمة أمن المعلوماتية 

حماية المستخدم لايمكن ان تتحقق فقط من خلال معرفته بطريقة أستخدام 
المنصات الألكترونية» بل يجب على مشغلي المنصة من إحاطة المستخدمين بالمخاطر 
الناجمة عن التحايل خاصة عند تداول الأموال وحالات نقل الملكية. 


وذلك من خلال قاغدة للبيانات الألكترونية عن المؤسسات والدوائر والأشخاض 
(أفرادا وشركات) سواء كانت حكومية أوخاصة» فيما يتعلق بأمور مختلفة كالصحية 
والفكرية والسياسية والأجتماعية والأقتصادية والأمنية وكذلك البيئيةء التي يجب ان 
تتم معالجتها من قبل مشغلي المنصات لحماية حقوق مستخدمما." 

فضلاً عن ذلك» مساعدة المستخدم الفورية في تصحيح أخطائه في حالة الأقدام 
على البيع أو col dill‏ من خلال تعريف المستخدم بشخصية الموجب أوالجهة التي صدر 
منها هذا الأيجاب» فيما إذا كانت صادرة من جهة غير معرفة أو مجهولة المصدر على 
سبيل المثال. فضلاً عن تعريف المستخدم بالفترة الزمنية المحددة لإقتران قبوله 
بالأيجاب» إذ قد لايحدد البائع الفترة الزمنية المطلوبة لقبول الطلبء Sly‏ قد 
يتعرض المستخدم لمشاكل قانونية خاصة في حالات المطالبة بإسترجاع الأموال نتيجة 
الأحتيال. 

كما يجب إحاطة المستخدم بالمخاطر الناجمة عن عولمة المعلومات «lady‏ 


التي باتت في ظل الإنترنت تتنقل عبر الحدود دون أي عوائق. وبالتالي» فأن إعطاء 
المعلومات الخاصة بالمستخدمين سواء لجهات داخلية أوخارجية دون أي معرفة 


(1) Florence Guillaume, (op.cit), at p. 68. 
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مسبقة عن تلك الجهات مسألة بحد ذاتها تثير الكثير من المخاطرتتمثل بإساءة 
الأستخدام خاصة في الدول التي لا توفر الحماية القانونية للبيانات الشخصية. وتزداد 
المخاطرء في ظل غياب القواعد الوطنية والدولية مع الدول المنقولة إليها تلك البيانات. 
والتي تشكل بمثابة ملاجئ آمنة للإفلات من القيود القانونية سواء تلك المتعلقة 
بالضرائب» أو بالبيئةء أو غير ذلك» وهو مايمثل تحدياً للتنظيم الدوليء من أجل حماية 
البيانات الشخصية عبر الحدود O‏ 


(1) Florence Guillaume, (op.cit), at p. 68. 


الفصل الثالث 
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Law applicable to 
Blockchain transactions 
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الفصل الثالث 
القانون الواجب التطبيق على معاملات Blockchain‏ 
أولاً: القانون الواجب التطبيق 


Law applicable 
إن الافتقار إلى قواعد القانون الخاص الموحدة المعتمدة على المستوى الدولي‎ 
يجعل من الضروري تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص» من أجل تحديد القانون‎ 
يدف قواعد القانون‎ 3| (Blockchain) هذا النوع من المعاملات‎ YA الواجب التطبيق‎ 
الدولي الخاص إلى معالجة عدم اليقين القانوني» من خلال ربط علاقة قانونية معينة‎ 
تمكن المستخدمين لمنصات‎ LEY هذه القواعد مهمة للغايةء‎ Le بالنظام القانوني لدولة‎ 
من التحديد المسبق للقانون الذي‎ (Blockchain) تداول العملات الرقمية المشفرة ومنها‎ 
سيحكم حقوقهم والتزاماتهم.!")‎ 
قد يتساءل المرءء عما إذا كان القانون الدولي الخاص قادراً على حكم العلاقات‎ 
القانونية الرسمية التي تتعارض مع الإنترنت ؟ فالقواعد الوطنية التقليدية المستخدمة‎ 
إلى جانب القواعد التي يمكن ان تتضمنا المعاهدات والإتفاقيات الدولية» غالباً‎ 
ماتهمدف الى ربط العلاقة القانونية موضوعة النزاع بنظام قانوني معين لتحديد (المقر)‎ 
من‎ dal تم تصميم قواعد القانون الدولي الخاص‎ UU لتلك العلاقة القانونية.‎ 
يكون‎ «Mig الممكن تحديد الدولة التي ترتبط بها القضية المطروحة بأوثق صلة.‎ 
المدف هو تحديد الموقع الجغرافي للعلاقات القانونية.2)‎ 
قد لا يبدو الأمر بهذه السهولة» بالنسبة للعلاقات القانونية التي تنشأ عبر شبكة‎ 
في ظاهرة ملموسة بطبيعتها وعابرة للحدود في‎ - (Blockchain) أفتراضية - مثل‎ 
حقيقتها. لذلك» يكون من الصعب جداً تحديد موقع المعاملة التي تمت على الإنترنت,‎ 


(1) Florence Guillaume, (op.cit), at p. 69. 

)2( راجع بحثناء ماهية المعاملات الألكترونية وتبعات التنازع القانوني فما (دراسة (alis‏ مجلة 

حولية المنتدى للدراسات الأنسانيةء المجلد 4/ العدد 7ء المنتدى الوطني لأبحاث الفكر 
والثقافة» العراق» 2011« ص 83 (صفحات 63- 124( 
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ناهيك عن (Blockchain)‏ هذا هو السبب في الواقع» الذي جعل من الدول العزوف عن 
¿Ll‏ القطوات del E weld ayaga!‏ العاص Aan fc alti Je Alar‏ 
من خلال اتفاقيات دولية متعددة Mal Y‏ 


لذلك» تلجأ غالبية الدول الى تطبيق قواعد تنازع القوانين الوطنية لتحديد 
القانون المنطبق على معاملات (Blockchain)‏ على وجه الخصوص, في حالة عدم وجود 
قواعد موحدة للقانون الدولي الخاص. 
فالتعقيدات الكبيرة التي تحيط بميدان المعاملات الألكترونيةء تثير المنازعات 
التي تتصل مباشرة بمسائل التجارة الإلكترونية (كالمنازعات المتعلقة بالتسليم المادي 
للبضائع أوتنفيذ bored!‏ أومسائل النقد الألكتروني والبطاقات الإئتمانيةء أو سلامة 
الرسائل الألكترونية. أو حماية الملكية الفكرية وعقودها ورخصهاء أو العلامات 
التجارية والمواقع ومنصات التداول الرقمي على الإنترنت خاصة تلك التي يكون محل 
إقامتها أو إدارتها مجبولاً). ولطبيعة هذا النظام الذي يتطلب في الغالب لقيامه أطرافاً 
تتعدد جنسياتهم وتختلف أماكن إقامتهمء لذلك غالباً ماينشأ التزاع حول تحديد 
إختصاص المحكمة أو القانون الواجب التطبيق أو حتى حجية أحكام المحاكم الأجنبية 
وقابليتها للتنفيذ في إقليم Y agadi‏ 
- تحديد القانون الواجب التطبيق 
لاشك أن مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق ستكون مثار الخلاف بين 
أطراف معاملات .(Blockchain)‏ فمن caglall‏ أن أية علاقة قانونية في كل حالة من 
أحول تنازع القوانين تمر بمرحلتين: الأولى هي تحديد القانون الواجب التطبيقء والثانية 
هي تطبيق هذا القانون على العلاقة موضوعة النزاع ذات العنصر الأجنبي. والتي غالباً 
ماتكون تلك القواعد التي يتحدد بمقتضاها القانون الواجب التطبيق وطنيةء فالدولة 


(1) Florence Guillaume, (op.cit), at p. 69. 
(2) Florence Guillaume, (op.cit), at p. 70. 
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طبقاً لمفهوم (السيادة) لها أن تضع من القواعد الإجرائية مايلائمهاء وهذا مايفسر تنوع 
هذه القواعد وأختلافها بالنسبة للعلاقة الواحدة فيما بين الدول.“ 


وبما أن معاملات (Blockchain)‏ ذات alb‏ دوليء لذلك هي تحتل مركز الصدارة 
من حجم التداول لمعاملات التجارة الدولية. حيث أجاز المشرع حديثاً لأطراف التداول 
عبر المنصات الرقمية من الإتفاق على تطبيق قانون دولة ما أو قواعد قانونية تضمنتها 
أتفاقات دولية أو حتى قرارات قضائيةء وذلك إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة ) l'autonomie‏ 
(de la volont‏ في هذه الحالة ستطبق الجهة المختصة بنظر النزاع القواعد الموضوعية 
فقطل اللوجودة فق قائون الدولة أو laa‏ الإتفاقية.الدولية ق القرارات 
القضائية دون القواعد الإجرائية الموجودة فيا 


وبالتالي» old‏ المشرع في هذه الحالة يخرج عن القاعدة العامة التي يتحدد 
بمقتضاها القانون الواجب التطبيق وذلك بإسناد الإلتزامات التعاقدية الألكترونية 
طبقاً لإرادة أطرافها الى قانون آخر غير القانون الوطني وعلى النحو التالي: 

Prinzip der Freiwilligkeit قانون الإرادة‎ -1 

يتجه فريق من الفقهاء الى تطبيق قانون الإرادة على الإلتزامات التعاقدية في 
مجال المعاملات الألكترونية. وذلك طبقاً لطبيعته العقدية المتمثلة في الإتفاق على 
تعديل الإختصاص القضائي من ob‏ والذي لايمكن تصوره إلا لمحكمة غير مختصة 
أصلاً بنظر النزاع. ومن ناحية أخرىء طبقاً لطبيعته الإجرائية المتمثلة في تحديد الآثار 
المترتبة على الإتفاق من قبل المحكمة غير المختصة بنظر النزاع» وذلك لتحديد 
(الخضوع الإرادي) لولاية القضاءء والذي لا يتصور معه إختيار القضاء الوطنيء لأنه في 
هذه الحالة سوف لايسمح لقانون الإرادة بالعمل منفرداً في إختيار المحكمة المختصة.!0) 


(2) See, Mirjam Eggen, Verträge über digitale Währungen, in: Jusletter, (Hers.) Wolfgang 
Wiegand, Editions Weblaw AG Verl., (Die Juristische Online-Fachzeitschrift) jusletter 
4. December, Schweiz, 2017, at p. 15. (pp. 1-19) 


)3( راجع كتابنا, القانون الدولي الخاص, ط. A‏ دار Gall‏ العربية, القاهرة, 2013, ص 54 
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وبمقتضى هذا الضابط يتمكن أطراف المعاملة الألكترونية من الإتفاق صراحة 
أو outst ¡de e‏ القانون المختص ( «(contract de choix‏ وذلك ليحكم النزاع في 
حالة نشوئه بيهم في المستقبلء أو الناشئ بيهم لمحكمة معينة غير مختصة بذلك النزاع 
Lads‏ للقواعد العامة للإختصاص SIS, ¿La‏ 

Express agreement Zæ pall الإتفاق‎ -Í 

ويعني أختيار الأطراف صراحة للقانون المختص أو تحديد المحكمة المختصة 
للفصل في منازعاتهم المستقبلية أو حتى أختيار المحكم في حالة الإتفاق على إحالة e Ia‏ 
الى محكمة تحكيم ألكترونيةء وذلك بموجب إتفاق شفري أو مكتوب يمثل التعبيرعن 
إرادة الأطراف بالإيجاب والقبول من خلال شبكة الإنترنت. وان كانت هذه المسألة في 
الواقع تثير تعقيدات أخرىء إذ قد يصعب التحقق من جدية هذا التعاقد واثباتهء 
خاصة في حالة فقدان الأدلة المادية والتوقيعات الخطية أو بسبب عطل داخل الأجهزة 
الألكترونية يؤدى لضياع البيانات المخزنة داخلها أو إنتهاء فترة الصلاحية المقررة 
لتخزينها وصعوبة إسترجاعها فيما لوتم تحميل الأجهزة بشكل غير سليم. أو قد يتم 
التعبير عن الإرادة في بعض الحالات من خلال وكالات ألكترونية مبرمجة لبث الرسائل 
alla‏ قد يشوبها الخطأ في بعض الأحيان. أو قد يصدرالتعبير عن الإرادة من شخص قد 
لايملك الأهلية الكاملة لإبرام التصرف القانوني لغياب الأطراف في التعاقد الألكترونيء 


)1( تجدر الإشارة الى أن المشرع المصري يذهب الى نفس هذا الأتجاه فالمادة 32 من قانون المرافعات 
المصري تنص على (تختص محاكم الجمهورية بالفصل في الدعاوى ولو لم تكن داخلة في 
اختصاصها Lig‏ للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا). أنظر في ذلك, د. 
صالح المنزلاوي, الإختصاص القضائي- بالمنازعات الخاصة والإعتراف والتنفيذ الدولي للأحكام 
الأجنبية, دار الجامعة الجديدة, (بدون سنة طبع), ص 114. 

)2( حيث تُعقد جلساتها و يتم تقديم الدفوع والطلبات فها واصدار الحكم عن طريق شبكة 
الإنترنت WIPO‏ وهي محكمة تابعة لمنظمة حقوق الملكية الفكربة . للزيادة أنظر, يتوجي سامية, 
التحكيم الإلكتروني, رسالة ماجستير, كلية القانون/جامعة محمد خيضر, بسكرة, 2009, ص 
8‘ وكذلك إنظر: 


- Daniel Kaboth, Das Schlichtungs- und Schiedsverfahren der Weltorganisation fur geistiges 
Eigentum (WIPO), Frankfurt am Main, 2000, p. 64 et seq. 
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أو يتم تحريف محتوى الرسالة خاصة إذا ماعلمنا أن الشبكة معرضة للإختراق من 
جانب الغير في أي وقت كانء وبالتالي سيؤدي حتماً الى بطلان هذه "Sall‏ 
ب- الإتفاق الضمني Tacit agreement‏ 


وهو الصورة الثانية من إختيار الأطراف للمحكمة المختصة أو المحكم. ومن أبرز 
عيوب هذا النوع من الإختيار هو صعوبة إثبات تحققه في المجال الألكترونى والذي قد 
يقتصر على الإستنتاج add‏ وذلك من خلال خضوع المدعى عليه لهذه المحكمة Legh‏ 
للترافع أمامها دون إبداء أي دفع بعدم الإختصاص أو إقامة المدعى الدعوى أمام هذه 
المحكمة التي قد يكون موقعها موجوداً على ASLAN‏ فقطء من خلال موقع أو عنوان 
ألكترونى قد لاينتمى لدولة بعينا (كقانون دولة القاضى الإفتراضى)ء وكذا الحال ينطبق 
على المحكم نفسه.!2) 

فضلاً عن ذلك» فالأختيار سواء كان صراحة أو ضمنا لايجيز للمتعاقدين من 
مخالفة القواعد الآمرة في القانون المختارء حتى وان كانت تلك الأحكام لاتتعلق بالنظام 
العام لقانون القاضي. بل على العكس من ذلكء يجوز الإتفاق على تغيير الإختتصاص 
لأحكام القانون الأجنبي المفسرة وان كانت تلك الأحكام المماثلة لها في قانون القاضي 
آمرة» طالما لايتعارض مع النظام العام للقانون الوطني»ء مع ملاحظة بعض الإعتبارات 
للنظام العام الدولي والتي يفرضها العرف السائد بين أطراف المعاملات الألكترونية في 
مجال التجارة adol‏ )© 


)1( انظرء د. هشيمه محمود ¿digo‏ عقود خدمات المعلومات» دار الهضه العربيه, القاهرة. 2005¿ 
صفحات 75, 233.؛ كذلك أنظر, د. صالح المنزلاوي, القانون الواجب التطبيق على عقود 
التجارة الإلكترونية, أطروحة دكتوراه, ط 1, دار الهضة العربية, القاهرة, (بدون سنة طبع)ء 
ص 257. 

(3) أنظر, د. هشام علي صادق, تنازع القوانين (دراسة مقارنة في المبادئ العامة والحلول الوضعية 
المقررة في التشريع المصري), do‏ 2, منشأة المعارف, الأسكندرية, 1972, ص 667. 
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والسؤال الذي يتبادر الى الأذهان! حول مدى حرية المتعاقدين في إختيار القانون 
الواجب التطبيق ؟ وفيما إذا كانت هذه الحرية مطلقة al‏ مقيدة ؟ نقول في ذلك» أن 
هذه المسألة تتحدد دائماً بالإلتزامات التعاقدية ذات الطابع الدوليء أي المتضمنة 
للعنصر الأجنبي. والتي يذهب Lleó‏ جانب من الفقه الى إعطاء الحرية المطلقة 
للمتعاقدين في إختيار القانون الواجب O ball‏ 


وفي حال عدم تحديد الأطراف للقانون الواجب التطبيق» يتولى القضاء تحديده 
بالنظر الى قانون دولة صاحب الحساب الرقمي (قانون الموطن)ء أو قانون Ags‏ 
الوسيط الذي قام بتنفيذ المعاملة لصالح المستفيد (المستثمر)ء كما لايمكن تجزئة 
القانون الواجب التطبيق على قوانين مختلفة تحكم نفس العلاقة القانوينة» كما لو 
تعدد الوسطاء في (صفقة واحدة). في هذه الحالة. تخضع العلاقة القانونية المتنازع 
بشأنها لقوانين مختلفة على كل مستوى سلسلة الوسطاءء فالوسيط الذي نفذ جزء 
أسامي من الصفقة في الدولة (Gu)‏ يخضع لقانون تلك الدولة (قانون بلد التنفيذ)ء 
وكذلك الحال بالنسبة لبقية الوسطاء الأخرين. كل يخضع لقانون الدولة التي تم 
التنفيذ منها والتي تمت لصالح المستفيد الأول من قبل الوسيط المباشر al‏ أو للقانون 
الشخصي فيما إذا أشترك الأطراف المتعاقدين بالجنسية (قانون الجنسية). ومهما يكن 
من أمرء فالقضاء يقيم غالبية أحكامه على أساس ضابط الإرادة المفترض» وسكوت 
الأطراف عن تحديد القانون المختص» وتعذر إستخلاص رغبة الأطراف الضمنيةء يدفع 
القضاء الى تطبيق القانون الأنسب والذي يفترض تحديده من قبل المتعاقدين أنفسهم 
لفض sijil‏ © 


في حين يذهب إتجاه آخر من ell‏ الى فرض شروط معينة لتطبيق قانون 
الإرادة ويجب مراعاتهاء وهي ¡Y‏ 


)1( أستناداً الى قاعدة إخضاع العقد لقانون الإرادة التي gob‏ بها الفقيه Dumoulin‏ ديمولان. 
للزيادة أنظر, د. هشام علي صادق, مرجع سابق, ص 665. 
)2( أنظر, د. هشام علي صادق, مرجع سابق, ص 675. 
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أولا: جدية الإرتباط مابين العلاقة القانونية والقانون المختار 
بحيث ترتبط بأطراف العلاقة القانونية ذات الطابع الألكتروني بشكل أو بآخر. 
وبناءاً على ذلك» يكون Lal‏ إختيار قانون الدولة التي نفذ فما الجانب الأكبر من المعاملة 
الألكترونية (B2C, B2B)‏ للمتعاقدين محل النزاع كونه القانون الأكثر إتصالاً بموضوع 
النزاع» أو قانون الدولة التي يتوطن فما المستفيد (صاحب الحساب الرقمي) أو المكان 
الذي يتوطن فيه الوسيط وبحسب Oig all‏ 
ثانيا: انعدام الغش نحو الإختصاص 
أي يجب أن يكون الإتفاق سليماً ولاينطوي على الغشء حيث يقع YEL‏ كل حكم 
قضائي يستند الى وقائع بنيت على الغش» إذ لايجوز لأي طرف من أطراف النزاع من 
إختيار محكمة على سبيل المثال وهو يعلم مسبقاً من çi‏ ستطبق قانوناً آخر من تلقاء 
نفسها يلبي رغباتهم خلافاً O La‏ 
ثالثا : الصفة الدولية للنزاع 
بحيث لايدع مجالاً لإعمال سلطة القاضي التقديرية في توافر الصفة الدولية 
للمنازعةء خشية تحكم القاضي E‏ هذا التقدير بما يضر ومصلحة الخصوم. 
2- قانون الموطن domicile‏ 
أ- بالنسبة للمستفيد Lal)‏ 


إن إتجاه المشرع في تحديد القانون الواجب التطبيق بالنظر الى قانون موطن 
المستفيد على الأقل في محيط الإتحاد الأوروبي يأتي منسجماً مع الرغبة الشديدة في 


(1) See, Gerald Spindler, Herkunftslandprinzip und Kollisionsrecht -Binnenmarktintegration 
ohne Harmonisierung?; Die Folgen der Rechtlinien im elektronischen 
Geschäftsverkehr für das Kollisionsrecht, RabelsZ, Bd. 66, Göttingen, 2002, p. 640 et 
seq. 
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إعادة ترسيخ مبدأ الموطن وذلك لحماية المستخدمين في المعاملات والتجارة 
"äus al‏ 


وعندما تنجح الدول في تنظيم إختصاصاتها لجميع المسائل المثيرة للتزاع 
والتوصل لخلق نظام قانوني موحد يظم كافة الحلول للمشاكل القانونية المتعلقة 
بالتعامل عبر الإنترنتء ومن ثم المصادقة عليه كقانون داخلي لهاء سيؤدي حتماً الى 
قطع الطريق أمام أي نزاع قانوني» خاصة إذا ماكان هذا النظام يستند في الأساس الى 
مبدأ قانون الموطن لفض هذا النوع من المنازعات, وخير مثال على AUS‏ هو ما نجده في 
نص Sall‏ 3/1 من قانون الإتحاد الأوروبي الموحد للتجارة الإلكترونية لعام 22001¿ 
Als‏ وان كانت غير دقيقة أو واضحة في التعبيرء إلا إنها وقي الجزء الثاني من الفقرة 
أعلاه تشير الى عبارة 


(acquis communautaire)‏ وهي إشارة كافية للإتفاق على القاعدة القانونية 
الواجب إتباعها لحل المنازعات القانونية بين دول الإتحاد الأوروبي وهي "قانون 
الموطن*.2 

كما أن إعتماد lays‏ قانون الموطن domicile‏ في فض منازعات الإنترنت سيجعل 
من القاعدة القانونية Lo!‏ معارضة أو موافقة al‏ ويطبيعة الحال فإن الجدل لايثار إلا 
عند معارضة القاعدة القانونية لتطبيق المبدأ وإثارته لتعقيدات قانونية أخرى قد 
تتصل بالقاعدة القانونية الداخلية عندما لاترغب الدولة بتبني القواعد الإتفاقية أو 
الدولية فيها من «dd‏ أو تتصل بحدود تطبيق المبدأ نفسه» من ناحية أخرى. 


)1( راجع بحثناء ماهية المعاملات الألكترونية وتبعات التنازع القانوني Led‏ (دراسة مقارنة)» مرجع 


(2) Carsten Wettich, Internationals Handelsrecht; Die EG-E-Commerce Richtlinie, 2002, at 
p. 6 et seq. 


)3( وتعني أن الدول الأعضاء á‏ الإتحاد الأوروبي ملزمون بتطبيق القواعد القانونية للإتحاد, بل 
وبتعديل قوانينهم الداخلية لتأتي منسجمة مع القواعد الإتفاقية الجديد. للزيادة أنظر: 
et seq.‏ 648 .م -Gerald Spindler, (op.cit), at‏ 
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كما ان Las‏ الموطن وان كان هو المعتبر في هذا النوع من القواعد» إلا إن إختلاف 
تطبيقات الإنترنت في حدود المعاملة الألكترونية الواحدة هو مايثير تلك التعقيدات 
القانونيةء كمسائل إرسال البضاعة في العروض عبر الإنترنت (Software)‏ وما يحيط بها 
من مشاكل أخرى ¿laz‏ بالتحميل والكبمان. 

وما يثير التساؤل هناء Lech‏ إذا كانت القاعدة القانونية (لدولة المرسل والمرسل 
إليه) لاتتعارض مع مبدأ الموطن في فض منازعات العروض عبر الإنترنت» فما هي أسباب 
إثارة تلك التعقيدات والمشاكل القانونية إذا لم تتصل أصلاً بالقاعدة القانونية 
الداخلية ؟ 


وببساطة يكمن الجواب في حدود قيود التطبيق لمبدأ الموطن ومدى إستقلاليته 
عن مبدأ الربح ! كما لو يطلق المشرع حدود التطبيق في مسائل الدعاية والإعلان 
للمستلزمات الطبية مثلاًء ويفرض القيود على متطلبات إرسالها. 


وخير مثال على ذلك هو قضية الصيدلية الألكترونية (Doc Moris)‏ الهولندية 
عام 2008 بين كل من (المانيا وهولندا) . فالمشرع GUY‏ هنا يفرق مابين الدعاية 
والإعلان للمواد الطبية ومابين المتاجرة بها. لذلك» فقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة 
3 من قانون المستلزمات الطبية الألماني نصوصاً عقابية منعت بموجما المتاجرة بالمواد 
الطبية Ya, ll‏ 


(1) تجدر الإشارة, الى أن الصيدلية الرقمية (Doc Moris)‏ مقرها في أمستردام Letts‏ فروع عديدة في 
الإتحاد الأوروبي, وتقدم طلباتها بطبيعة الحال عبر الإنترنت La‏ حيث ثار الخلاف عندما 
إمتنعت دائرة البريد والإتصالات الألمانية من إستلام طردا يحتوي على دواء تم شراءه من قبل 
مستهلك يقيم في المانيا عن طريق الإنترنت من الصيدلية المذكورة, فرفعت الصيدلية شكوى 
أمام محكمة الإتحاد الأوربي بحجة عدم إلتزام المانيا بقواعد إتفاقية حرية التجارة الأوربية 
لعام 2001. للزيادة أنظر: 

- EuGH, Rs. C-322/01, C-171/07 and C-172/07- Doc Morris, 2009; Kostenlose Urteile, OVG 


Saarlouis erlaubt Kapitalgesellschaft den Betrieb einer Apotheke, 2010, 
http://www.kostenlose-urteile.de/. 

(2) BApÖD, Stellungnahme zur Erteilung einer Betriebserlaubnis für Doc Morris-Apotheke, 
in: Dr. Gerd Mattern, Pharmazie Im Öffentlichen Dienst (Offizielles Mitteilungsblatt 
des BApOD), Ausg. i, Berlin, 2010, at p. 20. 
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فالتحفظ الذي يقيمه المشرع هنا على متطلبات أنتقال المستلزمات الطبية 
البشرية لايسري في المقابل على الدعاية Jl‏ والتي تدخل ضمن حدود التطبيق لمبداً 
sall‏ لذا فالمشرع الألماني يطبق مبدأ الموطن وفق إختبارات معقدة فقط في مجال 
المعاملات الألكترونية © 
ب- بالنسبة لشركات الأموال (الوسيطة) 


من الواجب إيضاح إن نقطة الإشكال هنا في ضوء قانون الموطن هو محل إقامة 
الشركة (للخدمة المعلوماتية) أو الوسيط عبر منصات التداول الرقمي. وبالتالي 
edle‏ الشركة أو كلك IN‏ مايدغونا للتفرقة guls‏ 
نوعين من هؤلاء» شركات أموال وطنية وأخرى أجنبية وكذلك الحال بالنسبة للمنصات 
الرقمية. فالشركات الوطنية أو الداخلية يكون قانون محل إقامتها هو الأنسب لها من 
أي قانون آخر. Lol‏ الشركات الأجنبيةء فعادة مايؤخذ بقانون محل إقامتها وهو مركز 
إدارة أعمالها الرئيسء أو في أحيان أخرى يتم الإستناد الى قانون مكان الضريبة 
المدفوعة من قبليا. 2 

1 - شركات الأموال الوطنية (الداخلية) 


كقاعدة عامة يكون قانون محل إقامة الشركة الوطنية هو القانون النافذ في 
«E Ll‏ وبذلك يأتي وبشكل تلقائي منسجماً مع إرادة المشرع بإعتماد مبدأ قانون الموطن. 
ومع ذلك تبقى هناك مخاطر تطبيقية أخرى تتمثل فيما إذا كان الوسيط في المنصة 
الرقمية يباشر أعماله من أقليم Algo‏ أخرى غير الدولة التي تتوطما المنصة الرقمية. في 
هذه الحالة واستناداً الى مبدأ القانون الأنسب يلجأ الى إعمال مبدأ قانون محل السوق 


(1) OLG Frankfurt, Urt. v. 31.05.2001, 6 U 240/00, at .م‎ 752 et seq; LG Frankfurt a.M., 
09.11.2000, CR-2001, .م‎ 185, at .م‎ 187; and LG Berlin, 07.11.2000, CR-2001, p. 268 
at p. 269. 


(2)See Hans-Wolfgang Arndt/Markus Köhler, Elektronischer Handel nach der E-Commerce- 
Richtlinie, EWS (Europäsches Wirtschafts- und Steuerrecht Zeitschrift), Frankfurt 
a.M., 2001, at p. 106. 
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«(Marktortprinzip)‏ وان كان قانون الموطن هو القاعدة العامة في حل النزاع 
stahl‏ . 0 


cdi lo‏ أن هذه هي المشكلة الوحيدة التي يواجيها تطبيق مبدأ قانون الموطنء 
على الرغم من إعتماد مبدأ قانون محل السوق في المنازعات القانونية لم يعد ساري 
التطبيق في الوقت الحاضرء وذلك بسبب التعقيدات التي يمكن أن يثيرها عند 
التطبيقء إلا أنه وبالمقارنة مع المساوئ التطبيقية لمبدأ قانون الموطن» يكون من ud ll‏ 
في هذه الحالة الأخذ بقانون محل السوق لإعتماد القاعدة القانونية» وهو غالباً مايتم 
من خلال المعاهدات التي تنظمها في حال ظهور أي نزاع قانوني بين الدول الأطراف. كما 
في المعاهدة المبرمة مابين ايطاليا والمانيا عام 1963 لحماية العلامات والأسماء التجارية. 
حيث طبقت في قضايا عديدة بين الطرفين ومن أهم تلك القضايا هي قضية الموقع 
الإلكتروني للشركة 

الإيطالية "بيترا دي سولن هوفن ale” (Pietra di Solnhofen)‏ 2005« حيث 
أستند القاضي الألماني الى قانون محل السوق في النزاع المعروضء وطبق قانونه الوطني 
بإعتباره قانون السوق الذي كان الإقليم الألماني aJ Yaza‏ )© 


وعلى الرغم من أن المبدا العام في مثل هذا النوع من المنازعات (المتعلقة بحماية 


الملكية الفكرية والصناعية) هو إعتماد قانون الموطن )18111 21 من إتفاقية بروكسل 
المعدلة للإتفاقية الأوروبية الموحدة pla)‏ 2001(« وهو القانون الإيطالي بإعتباره قانون 


(1) Klaus Offermann, Private International Law -Electronic Commerce — Country of 
Destintion Principle, Legal Affairs Series, (European Parliament), 2003, p. 8. 


)2( تجدر الإشارة الى أن عبارة ye (Pietra di Solnhofen)‏ أسم لشركة إيطالية لإنتاج الرخام ولديها 
موقع ألكتروني تحت إسمها تستخدمه في بث إعلاناتها المرسلة نحو الأقليم الألماني فقط, 
والذي تبين فيما بعد أن هذا الأسم المستخدم في الموقع الألكتروني والمتوجه باإعلان نحو المانيا 
Ly‏ نفس الموقع الإلكتروني بأسم (Solnhofen Stone)‏ لذلك تقدمت الأخيرة بالشكوى ضد 
الشركة الإيطالية أمام القضاء GUY!‏ بحجة الإضرار بسمعتا وعلامتها التجارية. للزيادة 
أنظر: 

- BGH, Urteil vom 05.10.2006- IZR 229/03 

)3( راجع Lites‏ ماهية المعاملات الألكترونية وتبعات التنازع القانوني فما (دراسة مقارنة)» مرجع 

سابق. ص 89. 
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موطن الشركة موضوعة النزاع. إلا أن الإستثناء الوارد على هذا المبدأ هو أحكام الإتفاق 
مابين الطرقين © 
2- شركات الأموال الأجنبية (الخارجية) 
في الواقع أن المشرع الأوروبي ينظم حقوق شركات الأموال الأجنبية (الوسيطة) 


x @ 


وفق المادة الثالثة من (E-Commerce)‏ قواعد التجارة الإلكترونية الأوروبيةء وهو 


)1( الحقيقة أن القانون الواجب التطبيق في هذه القضية, هو القانون الألماني للعلامات التجارية, 
بإعتبار أن الشركة الإيطالية كانت تستهمدف من إعلاناتها على موقعها في الشبكة الإلكترونية 
الإقليم الألماني, واستناداً الى أحكام المعاهدة المبرمة بين الدولتين يكون القانون المختص في 
مثل هذه الحالة هو القانون الألماني بإعتباره قانون محل السوق, لذلك أختصت المحكمة 
الألمانية بفض النزاع وحكمت بالتعويض لصالح الشركة الألمانية ويضرورة تغيير أسم الشركة 
الإيطالية, طبقاً لأحكام المادة 1/128 من قانون العلامات التجارية الألماني, والمادة 2/4 من 
قانون خدمة الإتصالات La GUY)‏ أنظر: 

- BGH, Urteil vom 05.10.2006- IZR 229/03, id. 

)2( المادة الثالثة (السوق الداخلية). من قواعد التجارة الإلكترونية الأوروبية لعام 2000 :(E-‏ 
Commerce)‏ 

)1- يتعين على كل دولة من الدول الأعضاء Glad‏ خدمات مجتمع المعلومات, التي يوفرها مزود 
الخدمة التي أنشئت في أراضها, وفقاً للقواعد الوطنية المطبقة في تلك الدولة العضو, 

2- ينبغي للدول الأعضاء حرية الحركة لخدمات مجتمع المعلومات المقدمة من دولة عضو أخرى, 


4- على الدول الأعضاء أن تتخذ التدابير الضرورية لإستيفاء شروط الفقرة 2, 

- التدابير: 

--. حماية النظام lal!‏ ولا سيما في الوقاية والكشف والتحقيق والملاحقة القضائية للجرائم» Loy‏ 
في ذلك حماية القاصرين, ومكافحة التحريض على الكراهية على أساس العرق أو الجنس أو 
الدين أو الجنسية. وانتهاك الكرامة الإنسانية للأفرادء 

— الصحة العامة, 

-- السلامة العامة » بما في ذلك حماية الأمن القومي والدفاعء 

-- حماية المسهلكينء los‏ في ذلك حماية للمستثمرين؛ 

5- .يجوز للدول الأعضاءء في الحالات العاجلة Lol]‏ في الفقرة 4 أعلاه أن تختلف في إجراءات التدابير. 
في هذه الحالة» يجب في أقرب وقت ممكن أن تخطر الدول الأعضاء الفقرة 1, 
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بذلك يضع قواعد SIS‏ القانوني لمسائل الحقوق العينية «dl‏ ومن ثم يحدد موضوع 
الإقامة Lab‏ وفي نفس الوقت يؤكد المشرع على نقل الخدمات الألكترونية بكل حرية 
طبقاً لقواعد E-Commerce‏ (المادة 2/3( التي تؤكد هذه الحرية في All‏ إعتماد مبداً 
قانون الموطن في القانون الداخلي لدولة الإرسال والتي غالباً ماتكون دولة Was‏ 


كما إن المشرع يحاول Las‏ في المادة الثالثة من (E- Commerce)‏ لتوحيد 
القواعد الأوروبية والمتمثلة فا عناصر التزاع القانوني ”» فقد تتوقف هذه المادة عن 
العمل «LIS‏ فيما لو حصل النزاع مع الشركة (الوسيطة) يكون مقرها الرئيس في دولة 
أوروبية ليست عضواً في الإتحاد وتعتمد مبدأ الموطن أيضاً O‏ 

لذلك فمحل الإقامة هنا هو محور القواعد التي تستند إلما المحكمة الأوروبية 
في تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المعروض أمامهاء وتعتبر قضية شركة 
تأمين السفن الأسبانية (Factortame Ltd.)‏ خير مثال على ذلكء. فقد إستندت 


المحكمة في تحديدها لموطن الشركة الى مقر عملها الرئيسء وذلك طبقاً للمادة 34 
۷ (سابقاً «(dis 52 dale‏ حيث نصت على (يكون مقر الشركة الذي تمارس فيه 


6- مع عدم الإخلال بإمكانية الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير Abad SIS‏ ويجب على اللجنة أن 
تنظر في أقصر وقت ممكن» إذا كانت التدابير المخطر عنها متوافقة مع قانون الجماعة 
الأوروبية. حيث أنه إذا توصل إلى استنتاج مفاده أن هذا الاجراء لا يتفق مع قانون الجماعةء 
يدعو الدولة العضو المعنية إلى الامتناع عن اتخاذ أية تدابير مقترحةء والتدابير التي اتخذت 
بالفعل على أن توقف فورا...). للزيادة أنظر: 

- Richtlinie 2000/3 1/80 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über 

bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere 


des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt ("Richtlinie über den 
elektronischen Geschäftsverkehr" - "e-commerce Richtlinie") 


(1) Klaus Offermann, (op.cit), p. 10. 
83 أنظر نص الفقرة في الهامش 1, ص‎ (2) 
(3).المرجع السابق نفسه.‎ 
See EuGH, 25.7.1991, Rs. C-221/89 (The Queen/Secretary of State for Transport, ex (4) 
parte: Factortame Ltd. Et al.), (Sammlung) Sig. 1991, 1-3065 (1-3056 Rz. 20). 


(5) EG-Vertrag (Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft). 
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عملها الرئيسي هو محل إقامتهاء وقي حالة تعدد مقرات الشركة يكون موطن A‏ 
الرئيسي هو موطن YAS aN‏ 

مايدعو الى القلق في هذه «¿UL‏ وفقاً للسوابق القضائية للمحكمة الأوروبيةء 
بالنسبة لمواقع الشركات الأفتراضية عبر الإنترنت التي تكون مرتبطة في حالة التزاع مع 
مبدأ قانون الموطن. فالشركة المتعددة الأفرع في الإتحاد الأوروبي على سبيل «JUN‏ 
يكون مقر إدارة عملها الرئيس هو موطن هذه الشركات جميعاً. وعملياً فهذا القلق يكون 
في محله. وذلك طبقاً لمبدأ التفريق مابين الأشخاص المعنوية ذاتية التمويل ومابين 
الشركات المتعددة الأفرع. فقد تكون الشركة الأم قليلة الفاعلية أو قد تخفض من 
أعمال Lalo!‏ في الدولة التي تتوطن Led‏ وبالتاليء والحالة هذه ¿Sos‏ إستثناء الشركة 
الأم من هذا المعيار» ومن ثم التعامل مع الشركة الفرعية التي حصل فما النزاع على 
أساس قانون موطها وليس قانون موطن الشركة الأم» أي بالإستناد الى مقر الشركة 
الفرعية في هذه Y all‏ 


يي 


3- مبدأ قانون الموطن كقاعدة تنازع قانوني 
من المعلوم أن قواعد القانون الدولي الخاص لاترغب عادة في خلق قواعد جديدة 
بهذا الخصوص. ومع ذلك يبدوا واضحاً أن هناك تكييفاً لتنازع القوانين من خلال مبداً 
قانون الموطن.” فمبدأ الموطن Oly‏ كان يختص في الحقوق العينية ودعاوى الأحوال 
الشخصية. إلا أنه أصبح نافذاً في القانون العام وقانون العقوبات كذلك» وذلك في 


)1( وال هذا المفهوم يذهب المشرع El Gral!‏ المادة 29 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري 
رقم 13 لسنة 1968 بالنص (تختص محاكم الجمهورية بالدعاوي التي ترفع على الأجني الذي 
له موطن أو محل إقامة 2 الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع 

(2) See. Alexander Riesenkampff, Haftung der Muttergesellschaft fiir kartelwidriges 

Verhalten der Tochtergesellschaft, Fachverl. der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH, 

WuW (Wirtschaft und Wettbewerb), Heft 4, 2001, p. 357; and Theo Bodwig, Der 

Rückruf fehlerhafter Produkte: Eine Untersuchung der Rückrufpflichten und 

Rückrufansprüche nach dem Recht Deutschlands, der Europäischen Union und der 

USA, 1. Aufl., Mohr Siebeck Verl., Tübigen, 1999, p. 482. 
(3) Hans Jürgen Sonnenberg, Das Internationale Privatrecht im dritten Jahrtausend — 


Rückblick und Ausblick, in: Die Zeitschrift für vergleichende Rechtswissenschaft 
(ZVgIRWiss), Nr. 100, 2001, at p. 127 et seq. 
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ضوء الحرية الواردة في المادة 28 من دستور الإتحاد الأوروبي (EGV)‏ لحركة البضائع 
والإتصالات © 


وعندما يكون opl‏ الموطن هو المبدأ النافذ في القاعدة القانونية» سوف 
لايسمح بإعمال القواعد العينية "Le‏ وسوف يمثل القاعدة الأساسية لدولة الإقامة 
في فض النزاع» وبالتالي سوف يقيد قواعد القانون الداخلي دون أي eb‏ على النظام 
العام فمهاء وذلك من خلال التنسيق الكامل مابين القواعد الإتفاقية وقواعد القانون 
الداخلي» كنص المادة 4/فقرة 1 من الإتفاقية الأوروبية المعدلة في بروكسل لعام 
Allg 2001‏ تعكس أساس الحرية في الإتفاقية الأوروبية Largos‏ تكون القوانين 
الداخلية للدول الأعضاء منسجمة as‏ تماماً فيما يتعلق بتنازع القوانين .° 

وهذا في الواقع هو ما أشارت إليه الإتفاقية وذلك في ديباجتها بالإستناد الى مبدأ 
قانون الموطن لفض المنازعات القانونية وان لم تكن صريحة في تلك ¿LEI‏ إلا Le!‏ 
أعتمدت مبدأ قانون الموطن وبدشكل صريح في المادة الثالثة منها بالنص ie)‏ حصول أي 
نزاع قانوني مابين الدول الأعضاء في هذا المجال سيكون خاضعاً لمبدأ قانون الموطن). 


وبالتاليء فهو يسبل بذلك من حل مشكلة elil‏ بإعتبار أن الموطن الأصلي 
للشركة سيوفر المعلومات بسهولة أمام القضاء ومن ثم فهم النزاع بصورة أكثر واقعية 


(1) See Julius von Staudinger/Bernd von Hoffmann, Internationales Privatrecht (EGBGB), 
Otto Schmidt — De Gryter, 2001, Art. 40, Rz. 295. 
(2) Art. 30 EGV. 


(3) See Jiirgen Basedow, Der Kollisionsrechtliche Gehalt der Produktfreiheiten im 
europáschen Binnenmarkt — favor offerents, in: RabelsZ, 1995, Nr. 48, pp. 20, 49. (pp. 
1-55) 


(4) Art 4 Abs. 1 EGV: Hat der Beklagte keinen Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats, so bestimmt sich vorbehaltlich der Artikel 22 und 23 die Zuständigkeit 
der Gerichte eines jeden Mitgliedstaats nach dessen eigenen Gesetzen. 

(5) Peter Mankowiski, Das Herkunftslandprinzip als Internationales Privatrecht der E- 
Commerce Richtlinie, EWS, 2002, p. 401, at p. 410. 

(6) Peter Mankowiski, Das Herkunftslandprinzip als Internationales Privatrecht der E- 
Commerce Richtlinie, EWS, 2002, p. 401, at p. 410. 
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من خلال ماتقدم» يتبين لنا أنه في مسائل التطبيق القانوني غالباً ماتكون هناك 
قاعدة قانونية أخرى "Territorialitätsprinzip"‏ تنازعها. فقد جرت العادة على سبيل 
المثال, أن يكون مبدأ قانون الإقليم هو المبدأ الساري في القانون coll!‏ ومع ذلك نجد 
أن قانون الموطن خاصة بالنسبة لشركات الإتصال الأجنبية المقيمة عادة في الدولةء قد 
أمسك بمسائل عديدة منها تلك المتعلقة بالسوق ورأس JUL‏ والكارتل وكذلك المتعلقة 
بالرهن وألعاب الحظ بإعتبارها من الحقوق العينية. في حين تخضع مسائل أخرى تتعلق 
بنفس الشركة الى القانون الإقليميء كالمزايدات العلنية أو الألعاب المربحة Lo,‏ طائلاً 
(كاللوتو والتوتو) وكازينوهات القمار الألكترونية." 

Li‏ في مجال قانون العقوبات» فالقانون النافذ أساساً هو قانون الدولة الوطنيء 
ويمكن القول أنه لا توجد هناك أية قواعد عقابية دولية خاصة في دستور الإتحاد 
الأوروبي إذ cle‏ خالياً إلا من بعض التعليمات المتفق Lele‏ بشأن تسليم المجرمين.!*) 

والحقيقة أن هناك تعارض واضح جداً مابين (E- Commerce)‏ قواعد التجارة 
الأوروبية ودستور الإتحاد الأوروبي» إذ لايوجد قانون أوروبي موحد للعقوبات. فالمواد 
ele " (EGV 100a 66-57)‏ معارضة تماماً في مجال الإنترنت لما نصت عليه قواعد 
التجارة الأوروبية (E- Commerce)‏ إذ جائت المادة )3 UV AV‏ محددة فقط لمسائل 
حماية النظام العام والأمن العام نظرياًء أما عملياً فبي تترك المجال مفتوحاً لقانون 
العقودات لإعمال إختصاصه الإقليمي. )© 


وفي القانون Gull‏ حيث الميدان الأكبر لتطبيق مبدأ الموطن» خاصة في مجال 
الديون» إذ يعتبر المبدأ هو الأمثل للتطبيق وأفضل وسيلة لحل الخلافات» حيث إن 


See, Gerald Spindler, (op.cit), p. 679, at p. 680.‏ )1( 
)3( أنظر, الملحق رقم 1 الخاص بالإتفاقية الأوروبية المعدلة لعام 2005‚ ص143 من الكتاب. 
)4( أنظر, نص المادة الثالثة الفقرات A‏ 5 في الامش رقم 1 ص 83 أعلاه. 
Gerald Spindler, (op.cit)., pp. 680-683.‏ )5( 
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غالبية الدول الأعضاء قد عدلت من فقرات نصوصها القانونية لتتماشى مع الدستور 
الأوروبي الموحد. كذلك الحال بالنسبة للعقود الألكترونية التي يبرمها المستفيد 
(المستثمر)ء وكل ما ينشأ Les‏ من BUS‏ سواء كان ذلك بسبب الإذعان أو الشروط 
التعسفية التي قد تتعلق بتكوين العقد من إعلام مسبق للمستفيدء أو أحترام 
خصوصيته» أو مايتعلق بالدفع والتوقيع الألكتروني. أوالخلافات الناشئة أثناء التعاقد 
(الحماية الجزائية للمستخدمين)ء أو تلك التي تقع عند تنفيذ العقد كالمسائل المتعلقة 
بضمان العيوب الخفية» وضمان التعرض والإستحقاق» فضلاً عن الإعلام اللاحق 
والتسليم» وكذلك حق المستفيد (المشتري) في العدول عن aad‏ 
4- قانون محل إبرام العقد (العقود الذكية) O‏ 


يذهب جانب من الفقه الى إعطاء قاعدة إسناد العقد لقانون محل إبرامه أهمية 
dol‏ وذلك لإعتبارات معينة منها على سبيل «SLL!‏ بإعتباره ضمانة لوحدة القانون» 
Was‏ عن الصلة التي تربط العقد بمحل ميلاده الأول: وكذلك بإعتباره القانون الأنسب 
في رجوع أطراف العقد إليه O Lale‏ 


علاوة على ذلك» فقد أختلفت التشريعات في الأخذ بقاعدة إسناد محل al»!‏ 
العقد غند تعديدها للقاتون الواجب التطبيق A‏ حالة التتازع وذلك عفد سكوت 


)1( أنظر, د. حسن عبد الباسط جمعي, أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط التعاقد, AL‏ 
دار انهضة العربية, القاهرة, 0,1991 1112 كذلك أنظر, أنظر المواد 7/20, 121 من قانون 
الإستهلاك oud all‏ رقم 949 لسنة 1993. كذلك, د. سابح عبد الواحد, مرجع سابق, ص296, 
2؛ وكذلك د. منذر الفضل/د. صاحب عبيد الفتلاوي, العقود المسماة, ط2, دار الثقافة, 
عمان, 1996, ص 110؛ أيضاً, د. أسامه عبد الله قايد, الحماية الجنائية للحياة الخاصة وبنك 
المعلومات - دراسة مقارنة, دار النهضة العربية للنشر والتوزيع, القاهرة, 1994, ص41 وما 
بعدها؛ كذلك أنظر, A‏ مدحت رمضان, الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية, Ab‏ دار 
La!‏ العربية, القاهرة, 2001, ص 57 ومابعدها؛ A‏ عبد الفتاح بيومي, حماية المستهلك عبر 
شبكة الإنترنت, مرجع سابق, ص 80 أيضاً, د. أسامه al‏ الحسن مجاهد, خصوصية التعاقد 
عبر الإنترنت, 1b‏ دار dal‏ العربية, القاهرة, 2000, ص 31 

(2) See Florian Glatz, (op.cit), a.a.O. 

)3( راجع بحثناء ماهية المعاملات الألكترونية وتبعات التنازع القانوني فما (دراسة مقارنة)» مرجع 

سابق.» ص 84. 
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الأطراف عن إختيارهم لقانون العقد صراحة أو ضمناً. فالمشرع المصري على سبيل 
Lill‏ وضع هذا الضابط في المرتبة الثانية بعد قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إن 
إتحدا موطناً. وكذلك الحال بالنسبة للمشرع الإيطالي الذي منح نفس المرتبة لقانون 
محل إبرام العقد بعد قانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين شرط أن يكون هو نفس 
قانون البلد الذي سيتم فيه تفيذ العقد.!') 

Li‏ الجانب الآخر من AAA‏ فهو لايأخذ حقيقة بالحجج السابقةء ¿lg‏ تقوم 
على إعتبار أن ab‏ الإبرام هو محل الميلاد الأول للعقدء إذ لايعبر بالضرورة عن كونه 
ضمانة لوحدة القانون» أو الصلة التي تربط العقد بقانون dall‏ فقد يتحدد محل 
إبرام العقد بشكل عارض قد لايصلح بالضرورة لقيام تلك الرابطة أو الصلة مابين 
العقد وقانون المكانء كما لو أبرمت عقوداً تجارية في أماكن تجارية لاتمثل سوى أماكن 
إلتقاء لإرادات الأطراف ومصالحهم الأساسية فقط. أو قد يتحدد كذلك محل إبرام 
العقد عن طريق الصدفة Mie‏ كما لو إلتقى المتعاقدان صدفة في مكان الإبرام وتم 
التعاقد فيما بينهما. وبالتالي لايمكن أن يكون ذلك أساساً للإسناد.2) 


فضلاً عن ذلك» فقد تحولت غالبية الأعمال اليوم من نمطا المادي أو اليدوي 
الى النمط الألكتروني التكنلوجي. ومع إزدياد إستخدام شبكة الإنترنت أصبحت غالبية 
العقود تبرم من خلالها ألكترونياً (عقود ذكية)ء وأصبحت هناك مواقع خاصة للشركات 
وللمستهلكين أيضاً عبر الإنترنت. لذلك أصبح محل الإبرام كضابط إسناد لتحديد 
القانون الواجب التطبيق يثير مشاكل هو الآخر لصعوبة تحديده» وفيما إذا كان هو 
دولة إرسال الإيجاب أو القبول أو دولة العلم gal‏ © 


كما لو ani‏ شخصان عقد قرض» على سبيل المثال. حيث يوجد المقرض في 
سويسرا والمقترض في سنغافورهء ging‏ الطرفان على وجوب سداد القرض بالعملة 
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الرقمية (Bitcoin)‏ وبالتاليء فإذا لم يقم المقترض بالسداد في الموعد المتفق عليه ويرغب 
المقرض في إجباره على الدفع» فأن التساؤل الذي سيثار في هذه الحالة ما إذا كانت 
حقيقة الموافقة على الدفع في (Bitcoin)‏ ملزمة Y al‏ ؟ 

في هذا الصددء تعتمد الأجابة على القانون المطبق على الأتفاق أو العقد المبرم 
بينهما. وبما أن العقود تخضع كقاعدة عامة الى قانون الأرادة والمتمثل بالقانون الذي 
أختاره الطرفان!. ولكن» في حالة عدم الأختيار الصريح أو الضمني للقانونء يلجأ الى 
أخضاع العقد الى قانون الدولة التي تربط الأطراف بها بأوثق alo‏ 

بالنسبة لعقد القرض النقدي» فالمبدأ وفقاً لغالبية دول الأتحاد الأوروبي ومنها 
القانون الفدرالي JUI‏ السويسري الذي ينص على أن (الدولة التي يقيم فما المقرض 
بشكل معتاد هي الدولة التي يرتبط بها العقد بأوثق صلة) .]5 لاتعتد بالعملات المشفرة 
كأداة ado‏ في المناقصات القانونية كما cle‏ ذلك في نص Sall‏ الثانية من القانون 
الأتحادي السويسري بشأن العملة وأدوات الدفع. AU‏ لايلتزم الدائن بقبول الدفع 
بالعملة المشفرة «(Bitcoin)‏ هذا من جانب. 


من جانب آخرء إذا أستخدم الطرفان ude)‏ ذكياً) لدعم عقد القرض Jia‏ في 
هذه «UL‏ سيتوفر هناك إمكانية السداد التلقائي للقرض في الموعد النهائي المتفق 
GY Aale‏ العقد الذي له تأثير فاعل في نقل العقد الأسامي الى العالم الأفتراضي 
وبالتالي» فإن أداء العقد سيكون yal‏ مشروط (من الناحية النظرية) ولاينطوي على أية 
مخاطرء لأن عملية الدفع سوف يتم تشغيلها بشكل طبيعي في الموعد المقرر المتفق عليه. 
إلا ان وقوع الخطأ في العقود الذكية هو أمر وارد بأفتراض وجود شبكة الأنترت وبرامج 
الكمبيوتر التي من خلالها تم إبرام العقد الذكي» وهي ليست معصومة من الخطأ. إذ 
تتركز مخاطر الخطأ في المرحلة التي يتم فما تحويل العقد الأسامي الى عقد ذكي» كما في 


(1) Art. 116 /1 SPLA 
(2) Art. 117 /1 SPLA 
(3)أنظر المادة 2 من القانون الأتحادي بشأن العملة وأدوات الدفع. وأنظر كذلك:‎ 


Conseil fédéral, Rapport sur les monnaies virtuelles en réponse aux postulats Schwaab 
(13.3687) et Weibel (13.4070) (25 June 2014), 7, accessed 9 Februar ary 2018 at brps-/f 
www.news.admin. ch/NSBSubscriber/message/attachments/35353. pd 
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حالة الخطأ في إدخال الرمز المشفر الكود في (Blockchain)‏ أو قد يكون الرمز أو الكود 
نفسه خاطيء. في هذه الحالةء لا يكون من السهل التوصل الى حقيقة وقوع الخطأ 
بالنسبة للخبير القانوني دون معرفة مفصلة ببرمجة الكمبيوتر للتحقق من أن الرمز 
المشفر يتوافق مع حقيقة الأتفاق بين ora all‏ 

بالأضافة الى AUS‏ هناك مشاكل أخرى قد تصاحب تنفيذ العقود الذكيةء عندما 
لايتوافق التنفيذ مع رغبات الأطراف في العقدء إذ قد يواجه الطرفان تنفيذاً غير صحيح 
للعقد الأسامي نتيجة خطأ فني في منطق البرنامج نفسه. بالتالي» يثار التنازع حول 
القانون الذي سيحكم في المسؤولية عن هذا الخطأ ؟ والأجابة في هذه الحالة ستكون 
مختلفة عن القانون المطبق على عقد القرض الأول في المثال «Mel‏ عندما تم الأخذ 
بقانون دولة المقرضء بإعتباره القانون الذي يرتبط به العقد بأوثق صلاته.* 


لذلك» في هذه المسألة (العقود الذكية) يتم تسوبة النزاع Lal‏ من قبل الأطراف 
بالرجوع الى أحكام العقد الأسامي» أو بموجب قانون الدولة التي أبرم فما العقد الذكي» 
بأعتبارها الدولة التي يوجد فما البنك أو المنصة التي أبرم من خلالها العقد O SU‏ 


وقد يثار التساؤل أيضاً في هذا الصددء عن القانون الواجب التطبيق في UL‏ 
الأثراء بلا سبب القانون» عندما يقع الخطأ في تنفيذ عقد القرض بواسطة رمز أو كود 
العقد الذكي الذي يتم من خلاله الدفع بال (Bitcoin)‏ ولكن بشكل خاطيء يذهب 
التحويل لمحفظة رقمية لطرف ثالث (مخصب) لاعلاقة له بهذا العقد S‏ في هذه الحالةء 
إذا كان من الممكن التعرف على هوبة هذا الشخص.» فقد يطلب die‏ إعادة (Bitcoins)‏ 
المنقولة عن طرق الخطأ. Wig‏ فالمبدأ وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب القانون هو الأخذ 
بقانون الدولة التي حدث فما الإثراء. 


(1) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 66. 

)2( راجع بحثناء ماهية المعاملات الألكترونية وتبعات التنازع القانوني Led‏ (دراسة مقارنة)» مرجع 
سابقء ص 87. 

(3) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 67. 
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Lal‏ إذا كانت الدولة التي حدث فما الإثراء (GAU Aga)‏ تفتقر الى قواعد تنظم 
معاملات العملة الرقمية المشفرةء فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هل بإمكان 
القاضي الوطني من تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب القانون عن طريق القياس على 
العملات المشفرة ويأمر بالأسترداد ؟ وما هو القانون الواجب التطبيق في حالة ما إذا كان 
قانون دولة المثري لايعترف أصلاً بصحة معاملات العملة المشفرة ؟ 

على أي حال» يتوقف الجواب على ذلك Les‏ للإتفاقيات الدولية التي تبررها في 
الغالب السياسة العامة. أو قد يتفق الطرفان على تطبيق قانون معين» ولكن قد يكون 
من الصعب الحصول على موافقة الطرف المثري عملياً O‏ 

كما ان العقود الذكية لايمكن ان تنتج آثارها إلا من خلال أتفاق azla‏ قانوناً 
بموجب القانون الذي يحكم العقد الأساميء هذا يعني أنه لايمكن للعقد SU‏ أن 
يحكمه أي قانون وطني ما لم يكن يعترف بوجوده القانوني.2) 


كما إن اختيار الأطراف قانون الدولة التي تعترف بالوجود القانوني للعقود 
الذكية بإعتباره القانون الواجب التطبيق» سيمكن الأطراف من تجنب مخاطر عدم 
وجود تأثير قانوني للعقد الذي. في رأيناء يجب أن تمتد آثار اختيار القانون الوارد في 
العقد الأسامي من حيث المبدأ إلى العقد الذي Las!‏ فإذا كان العقد خاضعاً للقانون 
الأجنبيء فإن إعتراف القانون الوطني بالآثار القانونية للعقد de) Sil‏ افتراض أا 
صالحة بموجب القانون الذي يحكمه) سوف لن يتم المساس بها إلا إذا كان ذلك 
سيؤدي إلى gölü‏ غير متوافقة مع النظام العام أو السياسة المالية العامة "Lais AU‏ 


)1( أنظر الشطر الثاني للفقرة 2 من المادة 128 .SPILA‏ 


(2) See Gabriel Olivier and Benjamin Jaccard, 'Smart Contracts and the Role of Law’, 
Jusletter IT, 23 November 2017, at p. 12 et seq.; See to, Andreas Glamer/ Stephan D. 
Meyer, Smart Contracts in Escrow-Verháltnissen, in: Jusletter, (Hers.) Wolfgang 
Wiegand, Editions Weblaw AG Verl., (Die Juristische Online-Fachzeitschrift) jusletter 
4. December, Schweiz, 2017, at p. 7. (pp. 1-23) 


)3( راجع المادة 17 SPILA‏ يُستثنى من تطبيق أحكام القانون الأجنبي إذا أدى هذا التطبيق إلى ضرر 
يلحق بالمصلحة الوطنية للسويسري. 
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(Blockchain) عقد $3 على‎ aly! يصبح الموقف أكثر تعقيداً عندما يتم‎ AU 
ŞAN azal ha gala Eyl eL] aa gi e ula هقد‎ col مسقل هن‎ EA 
al EEN gs dsd tel yl es 
للكمبيوقن. وبالتال» يار التساؤل في حالة‎ ADİN Al الموجود خان‎ eli! 
خرق العقد ؟ حيث يمكن لكل طرف ف العقد من بدء الإجراءات القاتونية إذا كان يعرف‎ 
هوية الطرف الآخرء وبالتالي لاتوجد مشكلة في تحديد القانون الواجب التطبيق» كتلك‎ 
لذلك قد يكون هذا‎ (Blockchain) الطرف الآخر في‎ tiga التي لا يمكن من تحديد‎ 
السؤال غير قابل للحل من الناحية العملية.!')‎ 

5- قانون دولة التنفيد Erfüllungsort‏ 


إن الأخذ بهذا المبدأ كقاعدة إسناد بشأن العقود التي تتم عبر منصات التداول 
الرقمي قد تثير التساؤل خاصة فيما يتعلق بالعقود التي يجري تنفيذها من قبل سلسلة 
من الوسطاء يتوزعون على أكثر من دولة. لذلك يفرق الفقه هنا بين حالتين من هذه 
العقود: الحالة الأولى» هي العقود التي يجري تنفيذها بشكل مباشر أو AS‏ في إقليم 
الدولةء بينما تنفذ بشكل جزئي أو مؤقت في أقاليم أخرى من الدول, فيخضع العقد في 
هذه الحالة الى قانون الدولة التي يجري فما تنفيذ العمل الرئيس.!*) 

Lal‏ الحالة الثانيةء فبي العقود التي تنفذ في أقاليم مختلفة من الدول ويصعب 
فا تحديد الصفة الأساسية للتنفيذ في إقليم دولة معينةء كالعقود المبرمة مع الوسطاء 
التجاريين الذين يمثلون مؤسسات مالية تمارس نشاطها في أكثر من دولة» فتخضع في 


See Bettina Mielke and Christian Wolff, "Klar ist der Aether und doch von ® 
unergründlicher Tiefe" — Smart Contracts als Smart Contracts als 
interdisziplinäres Problem, In: Schweighofer, Erich und Kummer, Franz und 
Saarenpää, Ahti und Schafer, Burghardt, (eds.) Datenschutz/LegalTech: 
Tagungsband des 21. Internationalen Rechtsinformatik Symposions IRIS 2018 
= Data protection/LegalTech. Edition Weblaw: 2, Colloquium, 24. Editions 
Weblaw, Bern, 2018, p. 141. (pp.139-148) ISBN 978-3-906940-21-2. Zugang 
zum Volltext eingeschränkt. 

302 هشام صادق, الوجيز في تنازع القوانين, الفنية للطباعة والنشر, الأسكندرية, 1990‚ ص‎ A أنظر‎ O 
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هذه الحالة لقانون الدولة التي يجري فما تنفيذ العقد شرط أن يكون التنفيذ MS‏ أو 
على الأقل يجري تنفيذ الجزء الأسامي من العقد فا" 
Lex loci delicti -6‏ 5- قانون محل وقوع الفعل الضار (سرقة التشفير) 

عندما نتحدث عن الإلتزامات الناشئة عن الفعل الضار في معاملات 
(Blockchain)‏ فہذا يعني أننا نقصد (المسؤولية التقصيرية) الناشئة عن سرقة 
العملات المشفرةء فالقرصنة أمر شائع وتؤثر على كل المستخدمين لمنصة 
(Blockchain)‏ وكذلك المعدنين Led‏ ويتمثل الفعل الضار بسرقة مفاتيح التشفيرء على 
سبيل «JE‏ عن طريق أختراق الباكر لمنصة التداول. 

كما يمكن ان تتسبب القرصنة في إيقاف عمل الشركة المستضيفة لمنصة 
التداول الرقعي بشكل مفاجيء. وبالتالي» ينضوي الأمر على مخاطر كبيرة بالنسبة 
للمستخدمين تتمثل بفقدان محافظهم الرقمية.” وبالنتيجة ستثار مسألة ما إذا كان 
المستخدم قادراً على إسترداد عملاته المشفرة أو مبالغ تعويضية تعادل قيمتها في حالة 
إعلان إفلاس الشركة المستضيفة لمنصة التداول أم لا ؟ وما هو القانون الواجب 
التطبيق في حالة إعلان الشركة الأفلاس ؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال»ء يجب علينا تحديد الطبيعة القانونية للعملات 
المشفرة. إذ يدور الكثير من الجدل حول طبيعة الحق الذي يتمتع به حامل العملة 
المشفرةء وفيما إذا كان حقاً عينياً pl‏ حق شخصي ؟ وهل يمتلك صاحب المحفظة 
الرقمية أشياء مادية أي (أموال Azole‏ - والتي تشمل الأموال العقارية والمنقولة (Lai‏ 
Als‏ يُنظر ell‏ تقليديًا على lel‏ تعني حقوقاً عينيةء مما يعني أنه يمكن تطبيق الأحكام 
المتعلقة بالحقوق العينية Lele‏ عن طريق القياس ؟ والحقيقة. ان كثير من التشريعات 
لا تدرج العملات المشفرة ضمن تعريف الأشياء التي يمكن أن تكون موضوع حق عيني. 
«lily‏ من وجهة نظرناء فأن الأشياء. هي عبارة عن حقوق ناشئة عن الإئتمان 


(1) See, Riikka Koulu, Blockchains and Online Dispute Resolution: Smart Contracts as an 
Alternative to Enforcement, Uni. Helsinki, Helsinki, 2016, at p. 13 et seq. 


(2) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 62 et seq. 
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لحسابات الأوراق المالية aged‏ ولا يمكن اعتبارها إلا مطالبات. إلا أن هذا التعريف 
قد يثير قضايا عملية أخرى تدخل في إختصاص (Blockchain)‏ وهي تستحق «dl‏ 
وبالتالي نكون أمام مفهوم AST‏ إتساعاً "للشيء" ليشمل ومن خلال أحكام محددة الملكية 
الرقمية المشفرة ال «P (cryptocurrencics)‏ ولا سيما في حالة إفلاس الشركة 
المستضيفة للمنصة.!0) 


من أجل التوضيح» Les‏ نفترض أن صاحب العملات المشفرة له حق eses‏ 
وبالتالي يمكنه تأكيد حقه من خلال إجراء يتعلق بحقوق الملكية الشخصية. التي سُرقت 
منه»ء فيمالو أمكن التعرف على السارق. عندها يخضع اكتساب وفقدان حقوق الملكية 
الشخصية لقاتون محل وجود الأموالء أي المكان الذي توجد فيه الممتلكات الشخصية 
للمستخدم. Al‏ تتيح قاعدة الأسناد هذه إمكانية تحديد الموقع الجغرافي للعلاقة 
القانونية. وموقع تواجد الأموال هو الذي ترتبط به هذه العلاقة بأوثق صلاتهاء لذلك 
كقاعدة كلاسيكية للقانون الدولي الخاص تطبقها غالبية التشريعات هي قانون موقع 
(lex rei sitae) JUI‏ في مسائل الملكية. ومن المسلم به أن تطبيق هذه القاعدة يتطلب 


)1( جدير بالذكر, ان حسابات الأوراق المالية الرقمية تعامل على أنها أشياء وفقاً للمادة 90 من 
القانون المدني الألماني الذي أستحدث فيه قانون العملات الألكترونية في 03 سبتمبر 2021 
ويموجب الشطر الأول من الفقرة الأولى للمادة 4 dio‏ تحفظ هذه الحسابات الرقمية في 
سجلات الأوراق المالية (السجلات المركزية للأوراق المالية الألكترونية وسجلات الأوراق المالية 
المشفرة), Aly‏ تخضع للرقابة الحكومية. حيث تحفظ هذه السجلات 2 نظام تسجيل 
لامركزي مقاوم للتزوير ويتم فيه تسجيل البيانات بترتيب زمني وتكون محمية ضد الحذف غير 
المصرح به أو التعديل اللاحق. أنظر في ذلك: 

Meike Farhan, (Hersg.) Dr. Christian Conreder/ Dr. Johannes Meier, eWpG: Gesetz über 

electronische Wertpapier — mit weiterenden Vorschrifen — Kommentar (Berliner 

Kommentar), Erich Schmidt Verl., Ausg. 8 von Nov. 2022, Berlin, 2023, at p. 113 et 

seq. 


)2( عبارة عن عملة رقمية تستخدم في علم التعمية بغرض gol‏ لحماية التعاملات الافتراضية 
والتحكم بإنشاء وحدات جديدة ولذلك صعب أن تزيف تلك العملةء pirig‏ وسيط للتبادل 
الأفتراضي (ألكترونيا) وأيضا فرعا من العملة البديلة أول عملة معماة أنشئت هي بت كوين 
¿Bitcoin‏ 2009 ومنذ ذلك الوقت cial‏ عملات أخرى لمنافستها مثل لايت كوين Litecoin‏ - 
و نيم كوين Namecoin‏ - وغيرها, للزيادة أنظر: 

- Riikka Koulu, (op.cit), at p. 13 et seq. 
(3) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 63 et seq. 
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تحديد موقع المحفظة الرقمية التي تمت قرصنتهاء وهو ما يعني تحديد موقع المفتاح 
الخاص للضحية. والذي لا يمكن نقل هذا الموقع من العالم الافتراضي إلى واقع 
الحال." في الواقع» ان موقع المحفظة عشوائي جدًا ولايتصور حتى في حال التمكن من 
معرفة موقعه» أن يكون هناك ثمة رابط يؤدي لتحديد موقع العملات المشفرة 
المسروقة. )3 قد يتم الاحتفاظ بالمحفظة بطرق مختلفةء قد يكون بعضها مرتبط 
بالإنترنت أو قد يتم الأحتفاظ بها من دون الحاجة لشبكة الإنترنت de)‏ سبيل UA‏ 
حفظها على جهاز كمبيوتر شخصي» أو محفظة تخزين USB‏ غير متصلة بالإنترنت» أو 
حتى ممكن حفظها في "محفظة ورقية")ء أي ريما Y‏ تكون الطريقة التي يتم بها الاحتفاظ 
بالمحفظة old‏ صلة بشبكة الأنترنت أو بمنصة Blockchain‏ لذلك» فأن مسألة تحديد 
موقع cryptocurnency‏ عن dls, gb‏ بموقع المفتاح الخاص لحامله لا توفر JUL‏ 
جواباً على تساؤلات القانون الدولي الخاص. وبالتالي» Y‏ يوفر عامل موقع المفتاح 
الخاص Lakai‏ لتطبيق قاعدة الأسناد (lex rei sitae)‏ © 

كما ان مسالة تحديد هذه المسؤولية لبا أهمية كبيرة في إختيار قاعدة الإسناد 
الي يتحدد بمقتضاها القانون الواجب التطبيقء وهو هنا القانون المحلي Lex loci‏ 
i delicti‏ قانون محل وقوع الفعل الضار وفقاً للرأي السائد Las‏ وقضاءاً وكمبداً عام 
تقره غالبية النظم القانونية المعاصرة. ومع ذلك فقد ينازعه بهذا الشأن إستثناءاً قانون 
المحكمة المرفوع أمامها EIS‏ أو قانون الدولة التي أعلنت الشركة فيها عن حالة 
الأفلاس © 


219 إختصاص القانون المحلي على أساس تعلق القواعد التي تحكم الأفعال 
الضارة بالسلطة التحقيقية والأمن والنظام العام E‏ الدولة التي وقعت Led‏ هذه 


(1) ينص القانون السويسري على إجراء يتعلق بحقوق الملكية الشخصية في المادة 2/641 منه. 
للزد bob‏ أنظر: 

See, Barbara Graham-Siegenthaler/ Andreas Furrer, The Position of Blockchain Technology 
and Bitcoin in Swiss Law, in: Jusletter, (Hers.) Wolfgang Wiegand, Editions Weblaw 
AG Verl., (Die Juristische Online- Fachzeitschrift) jusletter 8. Mai, Schweiz, 2017, at 
p. 15. (pp. 11-18) 

(2) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 72. 

(3) Id., (op.cit), at p. 69. 
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الأفعال» وبالتالي فسوف يتسم هذا الحل بالبساطة والوضوح» لأن القانون dall‏ 
- موقف المشرع العراقي (المبدأ العام والإستثناء) 


لقد نص المشرع العراقي في المادة 27 من القانون المدني على أنه (1- الإلتزامات غير 
التعاقدية يسري Lele‏ قانون الدولة التي حدثت فها الواقعة المنشئة للإلتزام. 2- على 
أنه lez, Lord Alu ESA ET gail‏ بالإلتزامات التاشفة من العمل غير 
المشروع على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في العراق Slo‏ عدت غير 
مشروعة في البلد الذي وقعت فيه). 


الدولية السائدةء وذلك بإخضاعه للإلتزامات غير التعاقدية (كمبداً (ale‏ لقانون البلد 
الذي وقع فيه الفعل الضارء أي القانون المحلي Lex loci delicti‏ .© 


Lal‏ الإستثناء الوارد على هذه öneli‏ فهو ما مايتمثل في نص الفقرة الثانية من 
المادة 27 آنفة الذكر. ومؤداه أن القانون المحلي لايسري على الفعل الذي يرتب ضرراً 
في خارج العراق إذا كان القانون العراقي يعتبره مشروعاً. كما أن مسألة تقدير مدى هذه 
المشروعية للفعل المرتكب في الخارج» pol‏ يتعين الرجوع فيه الى كل من القانون المحلي 
والقانون العراق. أما في غير هذا الإستثناء الوارد فان القانون المحلي هو الذي يسري 
وحده على الإلتزام الناثئ عن الفعل الضارء مالم تتعارض أحكامه مع النظام العام في 
العراة )2( 

TE 


كما ان الأخذ بقاعدة الإسناد Lex loci delicti‏ الواردة في المادة 27 أعلاه لاتثير 
أية صعوبة بالنسبة للإلتزامات الناشئة عن الأفعال الضارة والمتحققة في إقليم نقس 
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الدولة. ولكن التساؤل الذي يثار هنا هو فيما لو تجزأت هذ الإلتزامات بحيث تتوزع 
Jolie‏ الفعل الضار على ASÍ‏ من دولة مع تحقق الضرر في كل من هذه الدول ؟ وجواباً 
على ذلك» نقول ان مسألة تحديد القانون المحلي في هذه الحالة تخضع لفروض فقهية 
معينة قد يتحقق في احداهاء وهي كالآتي: 
- توزيع عناصر الإلتزام المنشئ للفعل الضارعلى عدة دول 

قد تتقاسم الفعل الضار مجموعة من الدول فيقع الخطأ في دولة ويتحقق 
الضرر في دولة أو دول أخرى. اي قد يكون التخطيط على سبيل المثال للفعل غير 
المشروع في دولة ثم يتم الإستعداد والتحضير له من أدوات ومستلزمات هذا الفعل في 
دولة أخرى.ء وبالتالي يتم التنفيذ في دولة ثالثة. وهكذا تتوزع المسؤولية المترتبة عن هذا 
الفعل غير المشروع على هذه الدولء طالما كانت العلاقة السببية مابين الفعل الأول 
(المنشئ للإلتزام) ووقوع الضرر متحققة. لذلك يثار التساؤل عن كيفية تحديد الدول 
التي تعتبر محلاً لوقوع هذا الفعل» وهل هو قانون الدولة التي وقع فما الفعل الأول 
المنشئ للضررء el‏ الدولة التي تحقق فما الضرر ؟ 

حقيقةء أختلف الفقهاء في GLY‏ عن هذا التساؤل» CY‏ مهم من İSİ‏ بقانون 
محل وقوع الفعل الأول (المنشئ للإلتزام) حتى ولو كان ذلك الفعل متمثلاً بالخطأ كما 
هو حال الفقه الفرنسي. agag‏ من ذهب الى الإعتداد بقانون المحل الأخير لوقوع الضرر 
وهو الفقه الغالب في هذه الحالة» ففي محل وقوع الفعل الضار تحققت المسؤولية 
الناشئة عن خرق النظام والأمن العام للدولة. Was‏ عن ذلكء العبرة دائماً بمحل 
إرتكاب الفعل المعاقب عليه قانوناًء فالمسؤولية لاتقوم على عنصر الخطأ وإنما تترتب 
مباشرة على وقوع الضرر (الفعل غير المشروع). 


Ala Aaa Al‏ وين اليب الأول ie «(lad Ja cs)‏ ها بعكم Je‏ كن 
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فعل ضار على حدة وبموجب قانون US‏ دولة من الدول التي وقع فما الضرر. كما في 
حالة أختراق البنك أو عدة بنوك أو المنصات الرقمية والتسلل الى الحساب الرقمي 
سواء أكان ذلك من قبل عميل هاكر واحد في دولة (س) «Mia‏ أو عدة متسللين يعملون 
ala‏ الباكر الأول وتك la Al‏ سرقة leal‏ الرقمية Sé AU‏ من فلك الحسابات 
الرقمية المشفرة والتي تتوزع على دول مختلفة من العالم. بالتاليء تنطبق القاعدة ) Lex‏ 
(loci delicti‏ طالما تم تحديد موقع المحفظة الرقمية التي سرقها العميل الهاكر. m‏ 


مع ذلك» فان هذه القاعدة (محل وقوع الضرر) قد لاتخلو من العيبء Lech‏ إذا 
أختار المتسلل أو الخميل الباكر cell‏ هن Y Ab‏ فيه سرقة العملات BA‏ 
غير قانونية. لذلك» يذهب رأي من الفقه الى ضرورة تحديد مكان المفتاح الخاص 
للمجنى cule‏ ومن ثم الأخذ بقاعدة (Lex loci delicti)‏ بأعتباره محل تحقق الضرر 
بأختراق (Blockchain) tai‏ وان كان في الواقع لايوفر حلا مرضياً في القانون الدولي 
الخاصء بأعتبار أن هذا المكان عشوائي للغاية ويصعب تحديده» حيث يمكن الأتصال 
بالأنترنت من أي مكان في العالم وبالتالي الوصول نظرياً الى المحفظة الرقميةء وبالنتيجة 
لايمكن أستخدام قواعد التنازع المعمول بها في القانون الدولي الخاص بالنسبة لسرقة 
العملات المشفرة (في هذه الحالة).* 


أما إذا توزعت عناصر الضرر على ASÍ‏ من دولة وبشكل متعاقب وتوافرت علاقة 
السببية بيها وبين الفعل الأول ill)‏ للفعل الضار)ء عندها يحكم هذه الأفعال 
الضارة Lee‏ قانون واحد فقط وهو قانون محل وقوع الضررء سواء كان الأول (المنشئ 
للإلتزام) el‏ المحل الأخير لوقوع الضرر على إختلاف التشريعات القانونيةء كما في حالات 
تهريب العملة وغسيل الأموال أوالمتاجرة غير المشروعة مثلاء GİS‏ يتم أستبدال العملة 


(1) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 70. 
(2) Id. 
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النقدية بعملات رقمية مشفرة في أقليم بلد معين أو العكس صحيح وبتم إستخدامها في 
أقليم دولة أخرى ثم يتم تداولها أو تنفيذ العمل غير المشروع في البلد الأخير.!') 


lex rei sitae JU قانون موقع‎ -7 


وهو نوع ثاني من ضوابط الإسناد (الموضوعية)ء والتي يتحدد بموجها القانون 
الواجب التطبيق عند التنازع في المسائل المتعلقة بالأشياء أو الأموال المادية (المنقول 
والعقار). وكمبدأ عام تأخذ به غالبية التشريعات الدولية عند التنازع لإتفاقه مع حاجة 
المعاملات الدولية. فالمادة 17 من القانون المدني العراق على سبيل «JU‏ تنص على أن 
ضابط الإسناد في الأموال المادية هو موقع JUN‏ عقاراً كان el‏ منقولاً. 


بناءاً على ذلك» فالفقه الدولي في إخضاعه للأموال المادية الى ضابط موقع JUI‏ 
إنما يستند الى أسباب عديدةء منها: 


1- إستقرار المعاملات, إذ تتطلب سلامة المعاملات سهولة الرجوع الى JU‏ محل 
الحق للتحقق من وجوده فيما إذا كان عقاراً على سبيل «JU‏ وكذلك الإطلاع 
على الإلتزامات المترتبة عليه في مكان وجودهء مما يجعل المعاملات ASÍ‏ إستقراراً 
في إخضاع المال لقانون موقعه؛ 

2- الإختصاص القضائيء فالمحاكم المختصة عادة بالنظر في المسائل المتعلقة 
بالأموال المادية سواء العقارية منها أو المنقولة في حالة التنفيذ Lele‏ هي محاكم 
موقع هذه الأموال؛ 

3- مبدأ السيادة الإقليميةء إذ أن العقار يعتبر جزءاً من إقليم الدولة التي يقع 
فهاء لذلك فطبقاً لمفهوم سيادة الدولة على إقليمها يكون من غير المعقول 
خضوع جزء من إقليمها الى قانون دولة أخرى غير قانونها الوطني؛ 
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4- فكرة التركيزالمكاني» بإعتبار أن أنسب القوانين المتعلقة بحكم هذه الأموال هو 
قانون موقعهاء فغالباً ماتكون مصالح الأفراد مركزة حيث توجد الأموال محل 
me‏ 
5- حماية الغير. فالأخذ بضابط موقع JUN‏ يحقق الحماية القانونية للأفراد من 
خلال الإجراءات المتعلقة بإشهار الحقوق العينية العقارية. وفضلاً عن مصالح 
المتعاملين بهاء فهو يوفر الحماية لمصالح الدولة أيضاً. فالعقارات تعد عنصراً 
Lola‏ من عناصر الثروة الوطنيةء لذلك يكون من الأولى خضوع هذه الأموال الى 
قانون دولة الموقع.)!') 
لقد أصبح ضابط إسناد موقع lex rei sitae JUI‏ مبداً ¡PR‏ في أغلب 
التشريعات وتكاد تكون متشابهة في نصوص موادها القانونية أيضاً. فعلى سبيل ¿JUN‏ 
نجد في المادة 24 من القانون المدني العراق والتي تنص على أن (المسائل الخاصة بالملكية 
والحيازة والحقوق العينية الأخرىء وطرق إنتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية 
وغيرهاء يسري Lole‏ قانون الموقع فيما يختص بالعقارء ويسري بالنسبة للمنقول قانون 
الدولة التي يوجد فما هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب الحق أو 
فقده). لذلك فهو يشترك مع نص المادة 18 من القانون Gall‏ المصريء والمادة 27 من 
القانون المدني اليوناني لعام 1940 والمادة 22 من القانون المدني الإيطالي لعام 1942. 


ويما أن البحث يتناول JUI‏ المادي بنوعيه المنقول وغير المنقول (العقار)ء عليه 
سنتناول مسألة تحديد القانون الواجب التطبيق لكل من هذين النوعين كمايلي: 
أ- المال المنقول 


JUI‏ المنقول هو كل شيء يمكن نقله وتحويله دون «als‏ فيشمل بذلك النقود 
والعروض والحيوانات والمكيالات والموزونات وغير ذلك من الأشياء المنقولة © 


Ball! aa (2)‏ 2/62 من ¿all gala‏ العراق. 


الفصل الثالث: القانون الواجب التطبيق على معاملات Blockchain‏ 85 


طبقاً للنهج التقليدي لقواعد القانون الدولي الخاصء يخضع JUI‏ المنقول من 
الناحية العملية الى قانون موقعه الفعلي لا الى قانون موقعه المفترض. ويدخل في هذا 
الإختصاص كل مايتعلق من تصرفات ووقائع مرتبة لحقوق عينية أصلية أو تبعية أو 
Go‏ حقوق شخصية» وآلية إنتقالها وزوالها أو إنتهائها بين الأطراف. كما يسري هذا 
الإختصاص أيضاً على تحديد طبيعة المنقول سواء كان منقولاً بطبيعته مثل SA‏ 
el‏ منقولاً JUL‏ مثل الثمار قبل قطفها وقابلية إنتقال ملكيتهاء Was‏ عن أسباب كسب 
الملكية سواء كان ذلك من خلال العقد أو بالميراث والوصية أو الحيازة “ 


كما ويشمل إختصاص هذا القانون أيضاً. تلك المسائل المتعلقة بحقوق 
والتزامات المالك وما يتمتع به من أهلية وجوب. إذ أن أهلية الأداء تخضع في العادة 
لقوانين الجنسية, كما تشير الى ذلك أغلب التشريعات القانونية ومنها التشريع ¿hall‏ 
على سبيل «JUL‏ الذي يخضع المنقول لقاعدة إسناد قانون الموقع كما أشارت الى ذلك 
Sall‏ 24 من القانون المدني العراق بالنص (...... ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة 
التي يوجد فما هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب عليه كسب الحق أو فقده). 


بناءاً على AUS‏ يتضح من خلال الشطر الأخير للنص المتقدم من المادة 24 أعلاهء 
Lé‏ تفترض مبدأ الحركة في JUI‏ المنقول. وبالتالي» خضوع التصرف للقانون الذي 
أكتسب بموجبه الحق أو عناصر الحق في المال المنقول وأرتقى بذلك الى مستوى الحق 
المكتسب. على سبيل المثال» في حالة الإشترط على ضرورة توافر ركن التسليم لنفاذ عقد 
البيع وتمام Jas‏ الملكية في قانون الموقع الأول وأمتنع البائع عن التسليم» وقام ببيع 
البضاعة في مكان آخر يشترط التراضي فقط لنقل ملكية المبيع. عندها ينعقد 
الإختصاص لقانون الموقع الثاني دون حق المشتري الأول بالمطالبة بالمبيع بضمان 
الإستحقاق أو تتبع المنقول. 


)1( راجع كتابنا, القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ve‏ 138. 
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- القانون الذي يحكم البضائع أثناء نقلها 


كمبدأ عام يثير هذا النوع من الأموال صعوبة كبيرة لدى الفقهاء في تحديد 
القانون الواجب التطبيق» لذلك لاينفع معها من تطبيق قاعدة قانون موقع JUI‏ 
لإفتراض مبدأ الحركة Lei‏ وبالتالي» فقد تجتاز البضائع أثناء نقلها حدوداً لأقاليم 
متعددة ولأكثر من دولة واحدةء لذلك يطرح التساؤل عن القانون الواجب التطبيق على 
مايترتب من حقوق عينية Lele‏ ؟ 

والجواب على ذلك» هو ما أختلف بشأنه الفقهاء. فقد ذهب فريق منهم الى 
إعتماد القانون الشخصي لالك البضائع. في حين أن الرأي الغالب في هذا الإتجاه هو 
elas!‏ الى قانون الدولة المرسلة Lell‏ تلك البضاعة (قانون دولة التسليم). 


ومع ذلك» هناك من يرى بإخضاع البضاعة الى قانون Alga‏ علم واسطة النقل 
كالسفينة أو الطائرة إذا كان الضرر ناشئاً بسبب أستخدام أو تشغيل السفن أو 
الطائرات» في حالة أن تكون دولة ale‏ السفينة أو الطائرة هي دولة التسجيل ذاتها. Lol‏ 
إذا كانت واسطة النقل هذه لاتحمل علم دولة التسجيلء لأي سبب كان (كأن تكون 
السفينة أو الطائرة مستأجرة من قبل دولة 651(« عندها تخضع لقانون الدولة 
المرسلة Lİ)‏ البضاعة أي (قانون دولة التسليم)". أما في حالة إستقرار البضاعة في 
ميناء إقليم معين كما لو تم الحجز علها ومن ثم تم التصرف بها بالبيع Mio‏ عندها 
تخضع لقانون دولة ell‏ أو كما يخضعها البعض الى قانون إرادة المتعاقدين.!*) 

في حين ذهب المشرع العراقي على سبيل المثالء الى إتباع مبادئ القانون الدولي 
الأكثر شيوعاً. فيما إذا لم يرد هناك نص في القانون يحكم المسألة موضوعة التنازع 
(المادة 30 مدني (le‏ 


(1) راجع المادة 2/14 (أ) من اتفاقية لوغانو لعام 2000. 
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- التنازع المتحرك Moving conflict‏ 
لقد رأينا سابقاً كيف عالجت المادة 24 من القانون المدني العراقي بتطبيقها 
لقانون الموقع على الحيازة والحقوق العينية المترتبة على المنقول بالنص (..., ويسري 
بالنسبة للمنقول قانون الدولة التي يوجد فما هذا المنقول وقت وقوع الأمر الذي ترتب 

عليه كسب الحق أو فقده). 

لذلك» لاتوجد Al‏ صعوبة بالنسبة للحيازة أوالحقوق العينية المترتبة على 
المنقول في Ub‏ القانون الجديد» وانما تثور ASAN‏ عندما تتحقق الحيازة في ظل قانون 
معين (كالقانون النمساوي) على سبيل «JUL‏ حيث يترتب على ذلك المال المنقول حقوق 
عينية معينةء ثم بإنتقال المنقول الى قانون دولة أخرى جديدة (كالقانون العراقي) الذي 
لا يعترف لها بتلك الحيازة بناءاً على شرط التسليم فقط. لذلك» نكون yla plaj‏ 
بمشكلة التنازع ill‏ ) 


في مثل هذه الحالةء يرى البعض من الفقهاء بوجوب إعتماد Liga)‏ تنازع القوانين 
من حيث الزمان) والذي يقضي بتطبيق القانون الجديد بأثر فوري أو مباشر. وبموجب 
هذه القاعدة (أي الأثر المباشر أو الفوري)ء سيكون المالك للبضاعة بالحيازة وفقاً 
للقانون النمساوي في المثال السابق. هو نفسه المالك في ظل القانون الجديد (Shell)‏ 
طبقاً للقاعدة التي تنص على أن "الحيازة في المنقول سند الملكية". 


أما في حالة الرهن الحيازي الذي يمنح الدائن الحق في تملك المنقول المرهون. فإذا 
ما أكتسب شخص ما حق الرهن الحيازي على منقول في دولة يقر تشريعها للدائن من 
تملك المنقول إذا مالم يفي المدين بالدين المضمونء ثم نقل هذا المنقول الى دولة لا تقر 
قوانيها هذا الحق فليس للدائن في هذه الحالة من التمتع بحقه في القانون الجديد» أي 
لايترتب على عدم الوفاء حق الدائن في تملك المنقول المرهونء إلا في UL‏ إتفاق 
الطرفان. 


)1( راجع كتابنا, القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ve‏ 138. 
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ب- JUI‏ غير المنقول (العقار) 


كما هو معلوم» ان العقار هو كل شيء له مستقر وثابت بحيث لايمكن نقله أو 
تحويله دون تلف كالأرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم والمعامل وغير 
قلف من Aal E‏ 


هذا يعني» ان العقار هو كل شيء متصل بالموقع الذي يوجد فيه (الأرض أو إقليم 
açik „and Lol A) DA‏ السيابئ للدولة الذي كل الإقليم LS‏ 
الثلاثة (الإقليم والشعب والسلطة الحاكمة). 


وبالتالي»ء كنتيجة منطقية لهذا المفهوم هو خضوع العقار لإختصاص الدولة 
القانوني» Sy‏ مايتعلق بالعقار من تصرفات أو وقائع قانونية أخرى كالعقود والوصايا 
والمواريث أو مايتعلق بمسائل الضرر والنتائج المترتبة عليه»ء إذ من غير المعقول أن تترك 
الدولة الإختصاص لقانون دولة أخرى لحكم جزء من أرضها والمتمثل بالعقار. 

إذن» فالقانون الذي يحكم العقار كقاعدة عامة هو قانون الموقع لذلك العقار. 
A‏ لاتوجد Ad‏ صعوبة في تحديد القانون الذي يطبق على العقار لأنه ثابت وغير متحرك 
وبالتالي يكون من السهل جداً التعرف عليه. وكما أوضحنا في السابقء فان غالبية 
التشريعات الدولية تأخذ بقانون موقع العقار عند التنازع لإتفاقه مع حاجة المعاملات 
الدولية. فالمادة 17 من القانون المدني العراقي» على سبيل المثال» نصت على أن ضابط 
الإسناد في الأموال المادية هو موقع JUI‏ عقاراً كان أو منقولاءوكذلك ماجاء في المادة 24 
من القانون Gaull‏ العراقي أيضاً بالنص (المسائل الخاصة بالملكية والحيازة والحقوق 


لذلك» يبرر الفقه الدولي تمسكه بقاعدة قانون موقع العقار الى إعتبارات عديدة 
مها على سبيل Jali‏ .مايتعلق بإستقرار المعاملات أو الإختصاص. glaa‏ أو 


)1( راجع كتابنا, القانون الدولي الخاص, مرجع سابق, ve‏ 138. 
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لإعتبارات سياسية تتعلق بمبدأ السيادة أوغير ذلك من المبررات الأخرى كالإعتبارات 
Altech! Aykan‏ بقن ZIEL pS AN‏ وسماية AN‏ 


مع ذلك» فقد تثار بعض الصعوبات في تحديد القانون الواجب التطبيق على 
عقار تتناصفه حدود دولتين» وهي Gly‏ كانت نادرة الحدوث في الواقع العمليء إلا أن 
الدول dale‏ ماتنظم مثل هكذا مسائل بموجب إتفاقات ثنائيةء والا فسوف يخضع كل 
جزء من العقار الى قانون الدولة التي يقع Led‏ كذلك الحال فيما إذا كان العقار محل 
إرتفاق بين دولتين»ء فيكون القانون الواجب التطبيق في هذه الحالة هو قانون دولة 
العقار الخادم وليس قانون دولة العقار المخدوم» وذلك ¿Y‏ العقار الخادم هو المثقل 
Y ¿Lasa‏ 

8- اعتماد قواعد إسناد جديدة للقانون الدولي الخاص 


نظرًا لأن النيج التقليدي للقانون الدولي الخاص يتعارض مع جوهر 
(Blockchain)‏ ومع ذلك» فأن قواعد القانون الدولي الخاص توفر درجة من القدرة 
على التنبؤ فيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق» ورغم ذلك تبقى هناك مشكلة تتمثل 
ف اخعلاف gelşi‏ الموشنوعية للغوانين الداغلية للدول. 


لذلك من الضروري البحث عن قواعد جديدة تأخذ خصائص هذه التكنولوجيا 
E‏ الاعتبار» من أجل ربط معاملات (Blockchain)‏ بنظام قانوني موحد. ومن ثم يشكل 
من الناحية المثاليةء Lely‏ على كل دولة أن تطبق نفس قواعد القانون الدولي الخاص» 
GY‏ هذا من شأنه أن يتيح Glas‏ قانونيًا حقيقيًا لحل مشكلة عدم التوافق الظاهر بين 
e‏ الوظتية cut‏ والوطنية )3 ¿Sa Y‏ الحصول على هذا gota‏ من اتويد إلا 
من خلال الإتفاق الدولي لتحقيق هذه النتيجة (المثالية). وبالتالي»ء ستأخذ بالأعتبار 
خصائص الأنترنت (Blockchain)‏ من أجل تكييف عوامل الأتصال المستخدمة في 
القانون الدولي الخاصء Leng‏ سيؤدي ذلك الى أكتشاف عوامل ربط جديدة» أو حتى 


(1) المرجع السابق نفسه. 
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لأنشاء طريقة جديدة لربط (Google)‏ بنظام قانوني. وبالتالي» سيكون هذا النهج قادراً 
على أستيعاب جميع التقنيات التي تستخدم O op‏ 


إن إنشاء قواعد إسناد جديدة ستوفر فرصة لتنظيم معاملات «(Blockchain)‏ 
لتكون بمثابة جسر قانوني يربط العالم الأفتراضي بالعالم الحقيقي. ومن ثم سيترك 
Lal!‏ للقانوة الدول Anal cil youll ge pela!‏ كداة ريط Quer)‏ ما ess‏ 
الأنظمة القانونية ؟ ومن ناحية أخرى» كيف سيوظف قواعده للتكيف مع هذه 
التكنولوجيا ؟ 


كل ذلك» ممكن أن يتم من خلال الأعتراف بمعاملات .(Blockchain)‏ الذي 
سيتيح تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص من ربط معاملات (Blockchain)‏ بالنظام 
القانوني الوطنيء وبالتالي إثبات هذه المعاملات مع الإطار القانوني» ومن ثم أكسابها 


اما إذا رفضت الدولة هذا الأعتراف على سبيل المثالء I‏ وجدت أنها غير 
متوافقة مع سياستها العامةء فأن ذلك سوف يؤدي الى قطع الصلة مابين هذا النظام 
Acal‏ الجديد وتظاق القانون AUS dell‏ من الخبرقري أن تخرف الزولة gall‏ 
بمعاملات «(Blockchain)‏ ضمنيًا على الأقل. ومن ثم يمكن تحقيق هذا الاعتراف من 
خلال إنشاء فئة جديدة من القانون مكرسة للعلاقات القانونية التي تتم عبر 
(Blockchain)‏ أو على الإنترنت بشكل عا 
ثانيا: الأختصاص والولاية القضائية 

إن مفهوم الإختصاص فقباً هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة 
Aura‏ وفقدان هذه السلطة يعني عدم الإختصاص»› كما أن مسألة تحديد المحكمة 


(1) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 75 et seq. 


(2) See, Florence Guillaume, (op.cit), at p. 75 et seq. 
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المختصة تعني تحديد المنازعات التي يجوز فها الفصل طبقاً لقواعد المحكمة 
التشردعية. 


Was‏ عن ذلك» فالإختصاص القضائي قد يكون داخلياً عندما تكون المنازعة 
ذات علاقة قانونية وطنية بحتةء وقد يكون الإختصاص القضائي دولياً عندما تختص 
المنازعة بعلاقة قانونية مشوبة بعنصر أجنبي. لذلك أتسم إختصاص المحكمة هنا 
بالصفة الدوليةء لطبيعة هذا Sail‏ من معاملات (Blockchain)‏ الدوليةء أي وجود 
العنصر الأجنبي في المنازعة القانونية وهو مايميزه عن الإختصاص الداخلي أو الوطني 
للمحاكم. 

وبالتالي» فإن قواعد الإختصاص سواء كانت داخلية al‏ دولية هي قواعد وطنية 
تنتمي الى تشريع دولة القاضي» حيث تقوم كل دولة بتحديد قواعد الإختصاص في 
محاكمها تبعاً لمبدأ السيادة. وخاصة تلك المتعلقة بالمنازعات المشوبة بالعنصر الأجنبي 
أي (تلك التي تحكمها قواعد القانون الدولي الخاص). 

كما أن مشكلة تحديد الإختصاص القضائي والإختصاص التشريعي في المعاملات 
الإلكترونية لاتثار إلا في حالة حدوث نزاع بين طرفي العقد الإلكتروني. 


caseg‏ فأن الإختصاص القضائي الدولي مستقل هو الآخر عن الإختصاص 
التشريعي. فقد تختص المحكمة الأجنبية بالنظر في قضايا معينة ذات عنصر أجنبي 
ومع ذلك تطبق قانونها الوطني في تلك القضاياء وأساس هذا الإستقلال يرجع الى Cals‏ 
الإعتبارات التي تقوم عليها قواعد كل نوع من أنواع الإختصاص. فالمحكمة على سبيل 
المثال ولإعتبارات تتعلق بالسيادة والنظام والأمن العام في الدولة تأخذ بالإختصاص 
لفظ النزاع المعروض أمامباء ومع ذلك فطبقاً لإعتبارات معينة كالعدالة Mia‏ تقضي بأن 
تطبق القانون الأجنبي بإعتباره القانون الأصلح لطبيعة Os ul‏ 
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وعلى العكسء فقد تتطابق الإعتبارات التي تستند إلما قواعد الإختصاص سواء 
كانت قضائية Apr di al‏ كما لو يعقد الإختصاص للمحكمة الأجنبية وتطبق المحكمة 
قانونها على النزاع المعروض أمامباء وذلك فيما لو كان محل النزاع عقاراً على سبيل 
المثال» فينعقد الإختصاص للمحكمة الأجنبية التي يقع فما ذلك العقار لتنظر في النزاع 
القائم» وبالتالي يخضع العقار لقانون (محل وجوده)." 

وقد تختلف هذه الإعتبارات عندما يقضي الإختصاص القضائي بإستبعاد 
القانون الأجنبي من التطبيق لمخالفته قواعد النظام العام في الدولة وإن كان مقرراً 
لفض النزاع. وبالتاليء تتم إحالته اي (الإختصاص) الى القانون الوطني لحسم ¿ELA‏ 
كما هو الحال فيما لو تعذر معرفة أحكام القانون الأجنبي المختص. 

Was‏ عن cl‏ فتحديد الإختصاص القضائي يؤثر بشكل مباشر في الإختصاص 
التشريعي من ناحيةء وفي مسائل قبول أو رفض تنفيذ الأحكام» خاصة تلك الأحكام 
الصادرة عن محاكم أجنبية من ناحية أخرى. 

فالأحكام الوطنية لاتثير في العادة تلك المشاكل التي تثيرها الأحكام الصادرة من 
المحاكم الأجنبية» فري قابلة للتنفيذ في إقليم الدولة Ulb‏ كانت صادرة من محاكمها. في 
حين أن الأخيرة تكون مجردة من أية قيمة قانونية في الإقليم الوطني ما لم تراعى عند 
تنفيذها إجراءات وشروط معينة تتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية» ومن أهم تلك الشروط 
هو أن يكون الحكم الأجنبي المراد تنفيذه صادراً من محكمة مختصة بنظر النزاع 
إختصاصاً قضائياً دولياً وفقاً لقانون الدولة التي أصدرته (قانون دولة القاضي).* 

Li‏ عن الإختصاص التشريعي» فهو وأن كان مستقلاً عن الإختصاص القضائي 
إلا أنه يؤثر فيه أيضاًء فإعطاء الإختصاص القضائي للمحكمة الأجنبية لايعني 


)1( راجع بحثناء ماهية المعاملات الألكترونية وتبعات التنازع القانوني Led‏ (دراسة مقارنة)» مرجع 
سابقء ص 81. ANUS‏ راجع المادة 22 من اتفاقية لوغانو ala!‏ 2000. 
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بالضرورة إعطاء الإختصاص التشريعي لهاء فقد تطبق قانونها أو تطبق قانونا آخر ومع 
ذلك فتحديد القانون الواجب التطبيق We‏ مايتأثر بالإختصاص all‏ © 
والحقيقة أن غالبية الدول تعتمد في تشريعاتها الداخلية على ضوابط ومعايير 
خاصة لقواعد الإختصاص القضائي وهي متباينة فيما Lean‏ وسواء كانت تلك 
التشريعات إقليمية أوشخصية فالإختصاص فما لايعدوا أن يكون lal‏ أصليا أو طارئاً. 
1 - الإختصاص القضائي الأصلي 


من الطبيي GEN au! LAL al de All yalar) dönüş of‏ 
قد يكون مرده موطن المدعى عليه أو المدعى أو موضع JUI‏ موضوع النزاع» أو مكان 
نشوء محل الإلتزام أو مكان تنفيذه, كما وتختص محاكم الدولة بالدعاوى التي ترفع 
على من كان متوطنا في إقليمها لا فرق في ذلك إن كان المدعى عليه وطنيا أم أجنبيا. 

والإختصاص القضائي الأصلي يقوم على مبدأين أساسيين هما الإقليمية 
والشخصية. وكالاتي: 


أولاً: الإختصاص الإقليمي: وهذا النوع من الإختصاص يمتاز بالسهولة في مسائل 

التحقيق وتنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الدولة على الأشخاص (الطبيعية 
والمعنوية) سواء كانوا مواطنين al‏ أجانب. 

وان مايبرر هذا الإختصاص لمحاكم الدولة هو"مبدأ السيادة" أي سيادة الدولة 

على إقليمها والذي يقضي بإستقلال الدولة بالولاية القضائية لمحاكمها على الأشخاص 

الموجودين في إقليمها وبغض النظر عن جنسيتهم» وكذلك على الأموال الموجودة 

والإلتزامات التي تتم في إقليمها. ولايحق AN‏ جهة أجنبية أخرى سواء كانت فرداً al‏ دولة 

من التدخل في هذا الإختصاص للدولة كنتيجة منطقية لسيادتها على الإقليم. فمبداً 

الإختصاص هنا يستند الى المصلحة المرجوة في فض النزاعء ولايتحقق هذا الغرض إلا 

بتطبيق القانون المختص في ذلك. ويعتبر القانون الوطني هو القانون الأمثل للتطبيق 


(1) المرجع السابق نفسه. 
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lady‏ لمبدأ الإختصاص الإقليميء فهو الأقدر على تحديد الضرر وبالتالي تحدي 
M Atos Al‏ 
ثانياً: الإختصاص الشخصي: ويقوم على مبدأ تطبيق قانون الدولة على كل شخص 
يحمل جنسيتها فيما لو أرتكب جريمة في الخارج ولم يعاقب chele‏ ومن مظاهر 
سيادة الدولة وسلطانها على الأشخاص التابعين لبا هو إعطاء الإختصاص 
لقضائها بالنظر E‏ الدعاوى التي ترفع على أو من رعاياها ولو كانوا 2 الخارج» 
A vestall Aas SALL lados‏ 
2- الإختصاص القضاني الطاريء 


والإختصاص القضائي الطارئ يظهر Go‏ ما تخلف الإختصاص الأصاي» Al‏ ينعقد 
إختصاص المحكمة للنظر في الدعوى Go‏ ما تحقق الظرف الطارئ وان لم يكن هناك 


أي إرتباط إقليمي أو شخصي O Lei‏ 
والظرف الطارئ a‏ تحقة يتحقق ني حالات معينة منها: حالة الخضوع الإرادي؛ وحالة 
(bla!‏ 
Kë‏ حالة الخضوع الإرادي (الإتفاق): تتحقق بإتفاق الخصوم بالخضوع لولاية 


القضاء سواء كان هذا الإتفاق el SW‏ ضَمتياً: كأن يمثل المدعى dde‏ 
للحضور أمام المحكمة غير المختصة دون أن يدفع بعدم إختصاصها. © 


83 ص‎ on — (3 
‘i 


) 
) 
) 
)6 نقس المرجة alati‏ 
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ثانياً: حالة الإرتباط: أي الإختصاص في المسائل والطلبات المرتبطة إرتباطاً بشكل 
لايقبل التجزئة عن الدعوى الأصليةء فقد تثار أثناء نظر المحكمة المختصة في 
التزاع المطروح أمامها مسائل أخرى إبتدائية أو طلبات عارضة Y‏ ته a‏ 
فما فيما لو طرحت أمامبا بشكل مباشر. ففي الحالة وهذه تختص المحكمة 
بالفصل فما وإن لم تكن مختصة بها أصلاء وذلك لتحقق الظرف الطارئ وهو 
حالة إرتباط تلك المسائل الإبتدائية بالدعوى a‏ 


Li‏ عن الطلبات العارضة والتي تمتد ell‏ ولاية المحكمة Lai‏ فبي طلبات 
إضافية يتقدم بها طرفي الدعوى واختصام الغير. والحقيقة أن مايبرر إمتداد المحاكم 
issu‏ بحالة الإرتباط بالدعوى الأصلية كظرف طارئ هو تطبيقاً لمبدأ "حسن سير 
العدالة" © 


ويظهر الإختصاص الطاريء كذلك في المسائل المتعلقة بالإجراءات التحفظية 
كالتدابير الوقائية أو الإحترازية» كطلب تعيين حارس قضائي على JUI‏ أو تقدير نفقة 
على سديل JULI‏ )© 

3- الولاية القضائية 

تعتبر الولاية القضائية نتيجة لازمة لفكرة الدولة والسلطة UY dao‏ تتعلق 
بمسألة تطبيق القانون وحق التقاضي الذي من مقتضياته سريان ولاية القضاء على 
جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية day‏ النظر عن جنسياتهم. وهذا ما تؤكد عليه 
غالبية التشريعات ومنها التشريع العراقي في المادة 29 من قانون المرافعات المدنية رقم 
3 لسنة 1969 بالنص (تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الأشخاص الطبيعية 


)1( راجع بحثناء ماهية المعاملات الألكترونية وتبعات التنازع القانوني Led‏ (دراسة مقارنة)» مرجع 
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والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات إلا ما أستثني بنص 
خاص). daş‏ يعني أن ولاية القضاء تضمن الحماية القضائية لكل من يطلها في قبول 
دعواه على أي شخص طبيعي كان أم معنوي عام أو خاص بما في ذلك الحكومة لأنها 
بالتأكيد تعتبرشخص أعتباري ple‏ فمهمة القضاء إذن هي النظر في مسألة إنطباق 
القانون على الوقائع محل النزاع." 


لذلك» فالولاية القضائية تهيمن على الإختصاص القضائي وترتبط به وجوداً 
وعدماً. فالإختصاص وإن كان يمثل قيداً على الولاية القضائية بمفهومها العام» من 
خلال توزيع الوظائف القضائية الى جبات متعددة ومختلفة بحسب نطاق إختصاصها 
في مباشرة تلك الوظائف. غير أن تحديد هذا الإختصاص للجهة القضائية هو الذي 
يمنحها سلطة النظر في منازعات معينة. وبالتالي فإن مرد هذه السلطة هو الولاية 
القضائيةء والتي من Legs‏ لايكون هناك معنى للإختصاص. فتحديد إختصاص المحكمة 
للنظر في منازعات معينةء يعني منح المحكمة ولاية قضائية خاصة تمكنها من النظر 
(فقط) في المنازعات التي تدخل في إختصاصهاء في لاتملك ولاية عامة في ذلك 

بناءاً على ذلك» إذا رفعت دعوى أمام محاكم أي Ugo‏ متعلقة بمعاملات 
(Blockchain)‏ ففي هذه الحالة وكما أسلفنا سابقاء لابد من وجود إعتراف قانوني لهذا 
النوع من المعاملات في تشريع هذه الدولة. Vig‏ لايتصور تقديم القضية الى محاكم 
الدولة مالم يعتبر نظام (Blockchain)‏ ملزماً قانوناً. 


igh Aude? هذا الهج من الذعاوى من إمكاية‎ A äis wld Je ¿ple 

Sint من‎ AN eo] Alaa الخعة ن اللمازمنات‎ EA انراق‎ A عليه .وهو‎ pull 
شرطان لرفع أية دعوى تتعلق بمعاملات من هذا النوع» وهي الآثار الملزمة لمعاملات‎ 
فالدولة قد لاتمنح الولاية‎ GUS وتحديد الطرف المتعاقد الآخر. مع‎ (Blockchain) 


)1( أنظر, pal WI‏ وهيب النداوي» المرافعات As‏ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي = جامعة 
بغداد - كلية القانون. 1988: ص 35 
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لمحاكمها للنظر في مثل هكذا sgleo‏ إلا إذا كان من الممكن إنفاذ قرارتها. نظراً للشكوك 
dell Lye gil‏ حول راما alla dj le‏ اللعاكم_مباشرة goles de‏ 
«(Blockchain)‏ ذلك لأن غالبية القرارات الصادرة عن محاكم الدولة في مثل هذا النوع 
من المعاملات يكون أساسه الإتفاق على أختيار المحكمة. وهو مايدعو في الواقع الى إثارة 
الشكوك والتساؤل حول قدرة الدولة على قبول إختصاص محاكمها للبت في إجراءات 
تتعلق بهذا النوع من المعاملات أم لا ؟ 


ان الجواب الأمثل في هذه «UL‏ هو إلزام أطراف العقد المشاركون في 
(Blockchain)‏ بالأتفاق على أختيار المحكمة في حالة نشوب النزاع فيما يتعلق 
بالمعاملات التي تتم عبر هذه المنصة. كذلك الحال» فيما يتعلق بإبرام العقود الذكية, 
حيث يمكن تحديد المحكمة من ضمن الخيارات والشروط والأحكام العامة في برنامج 
(Blockchain)‏ بالتالي» سيتحقق الأختصاص القضائي للمحكمة مما يتيح لہا الفصل 
في النزاع المعروض أمامهاء وقد أكدت هذا المبدأ (إختيار المحكمة) إتفاقية لوغانو لعام 
2000 عندما أشارت الى أمكانية قبول الأختصاص القضائي للمحاكم» وان أختيار 
الأطراف للمحكمة يمكن ان يتحقق بشكل فعال كتابة أو مايثبت الكتابة”» حتى ولو 
تم ذلك من خلال أي أتصال بالوسائل الألكترونية لأنه سيوفر سجلاً دائماً للإتفاق بين 
الأطراف وبكون مكافئاً للكتابة. فضلاً عن ذلك» فالأتفاقية تمنح الأختصاص لمحاكم 
الدولة التي تكون طرفاً فهاء وبالتالي» يكفي لرفع الدعوى وجود أحد أطرافها في أقليم 


هذه الدولة 9 


)1( جدير SUL‏ أن اتفاقية لوغانو هي اتفاقية بشأن الولاية القضائية والأعتراف بالأحكام 
وانفاذها في المسائل المدنية والتجارية, أبرمت من قبل دول الأتحاد الأوروبي في عام 2000, 
تتألف من ديباجة و79 مادة قانونية ومرفق معها بروتوكولين الأول بشأن تعديل بعض مسائل 
الأختصاص القضائي والأجراءات والإنفاذ, والثاني بشأن التفسير الموحد للإتفاقية واللجنة 
الدائمة. أنظر الملحق رقم 2 من الكتاب, ص 148. 

(2) أنظر, الشطر الثاني من الفقرة الأولى من المادة 5 من اتفاقية لوغانو التي جائت بالنص (يمكن 
إبرام الأتفاقية كتابة أو عن طريق البرقية أو التلكس أو جهاز الهاتف أو أي وسيلة أتصال 
أخرى تسمح بإثباتها (Gat‏ 

(3) Art. 23(2) of the Lugano Convention. 
(4) Art. 23(1/a) of the Lugano Convention. 
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كما ان إتفاق الأطراف بشأن أختيار المحكمة LY‏ ان يكون متوافقاً ومرتبطاً مع 
طبيعة معاملات (Blockchain)‏ وان لايتعارض مع مصالح الأطراف الثالثة عند تغيير 
القانون» والا سوف يلجأ الى تعطيل مبدأ الأرادة الوارد في الأتفاق وتطبيق قانون 
القاضي الوطنيء إذا ماكان يعترف بهذا النوع من المعاملاتء وإلا سيكون مدعاة لأثارة 
المزيد من المشاكل. 


من جانب آخرء قد لايتمكن الأطراف من حيث المبدأ من الأتفاق أصلاً على 
أختيار المحكمة. كما هو الحال في (سلاسل الكتل العامة) حيث يصعب تحديد 
المشاركين أو الأطراف في العقود. وهو مايطرح التساؤل عن القانون الواجب التطبيق في 
حالة وقوع الضرر على أحد المشاركين في تطبيق (Blockchain)‏ ؟ خاصة إذا ما كان 
متوطناً في أقليم دولة لاتعترف بمعاملات من هذا النوع. 

وتتطلب الأجابة على هذا التساؤل أعتماد الدول لقواعد واضحة بشأن معاملات 
(Blockchain)‏ وتحديد مسائل الولاية القضائية والأختصاص لمحاكمهاء لتسمح بحل 
مشاكل تنازع القوانين. بالتالي» ستطبق المحاكم قواعد تنازع القوانين في دولتها لتحديد 
القانون الواجب التطبيق على الدعاوى التي تحال إلما. 

من خلال ماتقدم» يتبين لنا أن خيار (قانون الأرادة) لتحديد القانون الواجب 
التطبيق في معاملات (Blockchain)‏ هو الحل الأمثل بالنسبة للدول التي لاتعترف بهذا 
النوع من المعاملاتء على ان يكون القانون المختار هو قانون دولة تعترف بمعاملات 
(Blockchain)‏ بحيث يكون لہا تأثير ملزم قانوناً. 3 أختيار القانون من قبل الأطراف 
يجعل من الممكن الحصول على الدرجة اللازمة من الضمان القانوني. Mas‏ عن AUS‏ 
يحتاج أطراف العقد الذكي على سبيل المثالء الى معرفة تامة بالقانون الذي سيحكم 
علاقاتهم القانونية من أجل تجنب مواجهة ظروف قانونية غير متوقعة في وقت لاحق 
تجعل العقد غير قانوني وبالتالي يتعذر تنفيذه. 

كما أن الأستنتاج بوجود متضرر من معاملات (Blockchain)‏ إذا ما كان متوطناً 
في أقليم دولة لاتعترف بهذا النوع من المعاملات أمر وارد. لذلك» مايمكن طرحه في هذا 
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comal‏ هو اللجوء الى قاعدة Abus JS (lex Fori)‏ لأن تكييف العلاقة القانونية 
Lady‏ لقانون القاضي هو مايساعد القاضي Mas‏ على وصف العلاقة القانونية والتعرف 
على القواعد الخاصة اء وفيما إذا كان حل النزاع من إختصاصه al‏ من إختصاص 
قانون أجنبي آخر. فبي محاولة لإقامة علاقة موضوعية محكوم lolo‏ بالفشل وإحالتها 
لقانون دولة ماء أو تكييف العلاقة طبقاً للقياس على تداول المعاملات المادية التقليدية 
أو الأوراق الماليةء وهو أمر أستثنائي جداًء ولكن ¿Sos‏ تطبيقه كقاعدة أحتياطية 
(فقط) لإضفاء الطابع الرسمي على قواعد تنازع القوانين بشأن قضية محددة يثيرها 
الأفتراض المادي للمعاملات الألكترونيةء التي يمكن من LİME‏ توفير ضمانة قانونية 
لأختيار القانون الواجب التطبيق وحل النزاع. على الرغم من الأختلاف الجوهري مابين 
البيئتين المادية التقليدية والأفتراضية لمعاملات (Blockchain)‏ لذلك لابد من تكييف 
قواعد الإسناد مع الأخذ بنظر الأعتبار قواعد القانون الدولي الخاص بهذا الشأن 
لمعاملات نشأت في بيئة غير مادية. وبالتالي» يمكن أفتراض أقرب قانون ذا صلة بموضوع 
النزاع كقانون موطن الوسيط (إذا كان معروفاً) أو القانون الذي سيتم تحديده لأطراف 
العلاقة وفقاً لضوابط معينة تشير إلها قواعد الإسناد (للمعاملات التقليدية)ء هذا 
لايعني تعطيل دور القانون الأجنبي المختار من قبل القاضي في التكييف القانوني 
N a‏ 

كذلك الأستنتاج فيما لو وقعت الدعوى ضمن الأختصاص الحصري لمحاكم 
دول عدة مختلفةء عندما تكون الدعوى متعلقة بالدرجة الأولى بالمدعي على سبيل 
¿JUN‏ أو تكون هناك وثائق وثيقة الصلة بالدعوى ومن all‏ الأستماع والنظر Lei‏ 
وتحديدها معاً لتجنب مخاطر إصدار أحكام غير موفقة بسبب الأجراءات المنفصلة 
sgeal‏ شريطة ان لايكون قد تقدم بهذه الوثائق لدى محكمة أخرى وفشل في اتخاذ 
إجراءات رفع الدعوى على المدعى عليه. بالتاليء يجوز لأي محكمة أخرى غير المحكمة 
التي رفعت أمامها الدعوى لأول مرةء من توحيد دعوى الطرفين وتحديد الأختصاصء 
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إذا كان قانون هذه المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى لأول مرة لها أختصاص على تلك 
الأجراءات المعنية ويسمح بتوحيدها. أي الأحالة لأختصاص محكمة أخرى غير المحكمة 
صاحبة الأختصاص الأول. بالتالي» والحالة هذه يجب أن يترك الأختصاص لصالح 
المحكمة صاحبة الأختصاص "JN‏ وذلك Lad‏ يتعلق بالدول التي ترتبط بقانون 
موحد أو اتفاق دولي كما في دول الأتحاد الأوروبي مثلا. 


أما اذا وقعت الدعوى ضمن أختصاص حصري لمجموعة محاكم من دول 
مختلفة ولايربطها قانون موحد أو اتفاق «dos‏ ففي هذه الحالة. يترك الأختصاص 
للمحكمة صاحبة الأختصاص «Je‏ وبترك للمحاكم الأخرى إتخاذ التدابير اللازمة 
لحماية الحق موضوع الدعوىء فيما لو كانت تلك التدابير متاحة بموجب قانون دولة 
تلك المحكمة. 


GG‏ تنفيذ الأحكام الأجنبية 


٠ 
e. 


Execution of foreign judgments 
أو‎ «yla ويكون مكتسباً للدرجة القطعية ومقرراً لحقوق معينة قد تكون مدنية أو‎ 
يقرر تعويضاً من المحاكم الجنائية.‎ 


والتنفيذ هو من الآثار المباشرة بالأعتراف بالحكم الأجنبيء والذي يكون بمقتضاه 
تحريك السلطة العامة في إقليم دولة أخرى مطلوب تنفيذه فيهاء كما تخضع إجاءات 
التنفيذ بحيث يلزم المحكوم عليه قسراً بأداء ماحكم به للمحكوم له به وفقاً لقانون 
الدولة التي يتم فما التنفيذ. كما di)‏ يعتبر من موضوعات القانون الدولي الخاص 
لتعلقها بالعنصر الأجنبي بسبب صدور الحكم من قضاء Ugo‏ وطلب تنفيذه في دولة 


Dis 


)1( راجع المواد )27. 28 و 29( من اتفاقية لوغانو لعام 2000 

)2( أنظر, د. عبد الحميد أبو هيف, القانون الدولي الخاص في أوروبا وفي مصر, ط2, مطبعة 
السعادة, القاهرة, 1927, ص 387. كذلك, راجع المواد (33 و40) من اتفاقية لوغانو لعام 
2000 
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وإن كانت الدولة E‏ العادة غير ملزمة بقبول التنفيذ مالم توجد هناك معاهدة أو 
إتفاقية دولية تقضي بالتنفيذء كإتفاقية نيوبورك لعام 1958 الخاصة بتنفيذ الأحكام 
المتعلقة بقرارات التحكيم الدولية»ء واتفاقية لوغانو الأوروبية لعام 2000 بشأن 
الولاية القضائية والأعتراف بالأحكام وانفاذها في المسائل المدنية والتجارية لدول الإتحاد 
الأوروبي”. 

ولتنفيذ الأحكام الأجنبية بشكل عام شروط معينة لابد من مراعاتهاء وهي ¡IIS‏ 


2- أن لايتعارض مع السياسة العامة والنظام العام للدولة المطلوب تنفيذه فيها؛ 


3- أن يكون الحكم صادراً من محكمة مختصة بحسب قانون الدولة المطلوب 
تنفيذه فما؛ 
5- التبادل أو المعاملة بالمثل؛ والقائمة على أساس تشريعي أو إتفاقي. وهو yal‏ تنص 
عليه غالبية التشريعات القانونية ومنها التشريع Shall‏ في المادة 11 من قانون 
تنفيذ الأحكام الأجنبية في العراق رقم 30 لسنة 1928( 
بعد أن يتحدد القانون الأجنبي الواجب التطبيق لحكم النزاع وفقاً لقواعد 
الإسناد في قانون دولة القاضي أي (قانون دولة التنفيذ). يحصل أن يمتنع القاضي عن 
التنفيذ بسبب وجود طلب إستئناف على الأعلان بوجوب التنفيذء على سبيل المثال. إذ 


)1( أنظر, A‏ حسن الهداوي/ د. غالب علي الداودي, القانون الدولي الخاص (القسم الثاني), وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي, 1b‏ بغداد, 1988, ص 265. 


(2) See, Jan Kropholler, Europáisches Zivilprozessrecht. Kommentar za EuGVO, Lugano- 
Übereinkommen und Europäischem Vollstreckungstitel. 8. Aufl., Verlag Recht und 
Wirtschaft, Frankfurt Am Main, 2005, p. 608. 


سابق» ص 98, 99. كذلك أنظر المادة 34 من اتفاقية لوغانو „la!‏ 2000 
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يحق للمحكمة المرفوع الأستئناف فما من رفض أو إلغاء إعلان وجوب التنفيذ» كما لو 
وجد هناك göle‏ يحول دون ذلك» كأن يكون مخالفاً للنظام العام لقانون دولة التنفيذ» 
أو ريما كان الحكم مشوباً بالغش «Mio‏ أي بني على أساس من التحايل على القانون 
الوطني للتخلص من أحكامه. أو أذا كان في تطبيق القانون الأجنبي إضرار بالمصلحة 
الوطنية. ولايجوز بأي حال من الأحوال مراجعة الحكم الأجنبي من حيث جوهره. AU‏ 
يمكن إجمال موانع تنفيذ الحكم الأجنبي بالأسباب التالية: معارضته للسياسة العامة 
والنظام العام في الدولة التي يطلب فما التنفيذ. والغش نحو القانون والمصلحة 
الوطنية © 
1- معارضة الحكم للنظام العام Öffentliche Ordnung‏ 


في حالة ما إذا كان الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة 
ويعد تطبيقه مخالفاً للقواعد المتصلة بالأختصاص القضائي أو النظام العام في دولة 
التنفيذ فإنه يمتنع من تطبيقه. ومسألة تقدير هذه المخالفة هي من إختصاص القاضي 
الوطني الذي يستند فما الى فكرة النظام العام المعروفة في دولته» لكي يقرر ما إذا كان 
الحكم الأجنبي الواجب تنفيذه معارضاً للنظام العام أم لا. ومع ذلك فإن سلطة القاضي 
التقديرية ليست مطلقة في ذلك وإنما مقيدة برقابة المحاكم العليا في الدولة. فالمشرع 
في كل دولة حين يسمح بتطبيق أحكام قانون أجنبي في نطاق القانون الدولي الخاص إنما 
يقوم بذلك مراعاة لإعتبارات قانونية معينة كالملاءمة ونفاذ الأحكام وغيرهاء ولكن هذه 
الإعتبارات لايمكن الإعتداد بها فيما إذا كان القانون الأجنبي مخالفاً للمصالح العليا 
للدوله Ally‏ يعبر عنها بالنظام Dalai‏ 


والنظام العام على سبيل المثالء كما يعرفه المشرع الألماني في المادة 30 من 
القانون المدني بأنه (القواعد التي تتصل بأساس النظام الإجتماعي أو السيامي أو 


)1( راجع بحثناء ماهية المعاملات الألكترونية وتبعات التنازع القانوني Led‏ (دراسة مقارنة)» مرجع 
سابق» ص 95. كذلك راجع المادة 35 من اتفاقية لوغانو pla]‏ 2000. 
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الإقتصادي للبلد ويمفهومها E‏ وقت «Dira‏ وهي قواعد آمرة ويكون PARAJES E‏ 
وتهديداً للنظام O (alas!‏ 


أما المشرع العراقي فقد ترك مسألة مخالفة أحكام القانون الأجنبي للنظام العام 
أو الآداب في العراق الى السلطة التقديرية للقاضي المرفوع أمامه التزاع» كما cle‏ ذلك 
في المواد )32 130 132( من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1950 المعدل. 


فضلاً عن ذلك» فأن فكرة النظام العام هي GIS‏ مفهوم مرن ومتغير بإختلاف 
الزمان والمكان. فما هو مخالف للنظام العام في بلد ما أو في وقت معين قد لايعد كذلك 
في بلد OST‏ أو حتى في نفس البلد ولكن في فترة زمنية أخرى. !”ا 

كذلك الحال فيما يتعلق بالآثارالمترتبة على إستبعاد القانون الأجنبي من 
التطبيق» وهو إحلال قانون المحكمة صاحبة الأختصاص القضائي الدولي محله. 
بالرغم من ان الإستبعاد قد لايكون كلياً كما لو يعمل القاضي وفقاً لقانونه الوطني 
مستبعداً القانون الأجنبي LE‏ إذ قد يكون الأستبعاد جزئياًء عندما تستبعد الأحكام 
المخالفة للنظام العام فقطء وتنفذ الأحكام الأخرى سارية المفعول. كما في حالة 
الحقوق المكتسبة في خارج دولة القاضيء. كإستبعاد الفائدة الربوية من المبالغ 
التعويضية المقررة للمجنى عليه أو المتضرر في الخارج. فقد تعد الفائدة مخالفة للنظام 
العام في العديد من الدول الإسلامية إذا ماأريد تنفيذ الحكم بالتعويض فما 

Fraude à la loi الغش نحو القانون‎ -2 


من المعلوم أن لكل قاعدة إسناد ظروف معينة ترتكز lolo‏ في تحديد العلاقة 
القانونية الواجبة التطبيق. وهذه الظروف بطبيعة الحال تكون قابلة للتغيير وفقاً 


(1) See. Alfred Katz, Staatsrecht; Grundkurs im öffentlichen Recht, 15. Aufl., Müller Verl., 
Heidelberg, 2002, at p. 209. 


)2( أنظر, 0 هشام صادق, تنازع القوانين, مرجع سابق, ye‏ 288. 
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لإرادة الأفراد. الذين قد يلجأون الى تغيير هذه الظروف لمجرد التوصل الى تطبيق قانون 
آخر والتمرب بذلك من أحكام القانون الواجب التطبيق OSA‏ 

فأذا كانت النصوص الآمرة الخاصة بتداول الأموال لاتمنح أطراف العقد تلك 
التسبيلات المرغوبة على سبيل JEU‏ فيعمد أطراف العقد الى تغيير موطنهم واختيار 
آخر غيره يتحقق في قانونه شكل العقد الذي يطمحون إليه. تمشياً مع القاعدة التي 
تقضي بخضوع العقد من الناحية الشكلية لقانون بلد إبرامه. وقد يذهب الأطراف أيضاً 
الى سحب أموالهم أو تداولها من أقليم دولة أخرى (قانون آخر) للتخلص بموجبه من 
تلك الشروط الموضوعية في القانون A aiall‏ 

والحقيقة. إن هذه المشكلة كثيراً ماتواجهها الدول التي تعتمد مبدأ الموطن 
كضابط للإسناد فهاء والذي يتيح للأفراد الإفلات من أحكام القانون المختص 
والخضوع لقانون آخريحقق لهم رغباتهم بمجرد تغيير الموطن أو الدخول الى مناصتهم 
الرقمية عبر شبكات أنترت من خارج أقليم الدولة. وبالتاليء نجد أن حالات الغش نحو 
القانون قد تتزايد في هذا الفرض نظراً لسهولة التغيير الإرادي للموطن. خاصة في ظل 
الأفتقار لقواعد تحكم معاملات الأنترنت. لذا فقد ذهب البعض الى تفضيل ضابط 
قانون القاضي (lex Fori)‏ أو ضابط الجنسية على ضابط الموطن بالنسبة لقواعد 
الإسناد التي تتعلق ola Y‏ )© 

و كنتيجة للأخذ بنظرية الغش نحو القانون سيؤدي الى رفض التنفيذ وإبطال 


الإختصاص القانوني المترتب عن الغش مع بقاء إختصاص قانون القاضي (المتحايل 
(ade‏ 9 


)3( المرجع السابق نفسه. ص 97 
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3- المصلحة الوطنية l'intérêt national‏ 
المصلحة الوطنية - E‏ مجال بحثنا -lia‏ الخاصة بأحكام المعاملات الإلكترونية. 
هي فكرة أساسها أن لايضار الوطني من تطبيق القوانين الأجنبية أو تأمين سير المعاملات 
المدنية في Algal‏ أي فيما إذا كان الأخذ بالحكم الأجنبي وتطبيقه يتعارض مع القواعد 
المتعلقة بالأختصاص القضائي ويرتب الضرر بالمصلحة الوطنية." 


المشرع Baal‏ أخذ بفكرة المصلحة الوطنيةء بشكل cale‏ وذلك فيما يتعلق 
بالتعامل التجاري الذي يسري أيضاً على تلك المعاملات التي تعقد إلكترونياًء ففي الفقرة 
الثالثة من المادة 424 من قانون التجارة رقم 149 لسنة 1970 تنص على (إذا كان 
القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الأهلية فأن إلتزامه بمقتضى السفتجة 
يبقى صحيحاً إذا ما وضع توقيعه علها في Ags‏ يعتبره قانونها كامل الأهلية).* 


وهذا يعني أن الشخص الأجنبي إذا ما كان بالغاً سن الثامنة عشرة من عمره 
ووضع توقيعه على السفتجة في العراق فإن إلتزامه هذا يعتبر صحيحاً حتى لو كان 
قانون دولته يعتبره ناقص الأهلية © 


والى هذا المعنى يذهب المشرع الألماني أيضاًء الذي يأخذ بالمصلحة الوطنية كمانع 
لتطبيق القانون الأجنبي في الأحكام الخاصة ببعض أنواع الجرائم التي تدخل في دائرة 
التعامل الإلكتروني كما في (الجرائم الماسة بكرامة الإنسان كالقذف والتحريض على 
الكراهية والتمييز العنصريء أو جرائم أخرى ماسة بالأمن الوطني والدولي كالترويج 
للمخدرات والأنشطة الإرهابيةء أو تلك الماسة بسلامة الأطفال والأحداث كتسويق المواد 
الإباحية والعنف. أو الماسة بالأمن الإقتصادي 908 أو الإرشاد على تزوبر بطاقات 
الإتتمان: أو تلك المتعلقة بالكشف عن الخصوصية وسرقة البيانات الإلكترونيةء أو 
تلك المتعلقة بحماية الملكية الفكرية كالتوزيع غير المرخص به للإعمال وحقوق الطبع 
"Ale‏ 


)2( أنظر, د. حسن الهداوي/ A‏ غالب علي الداودي, مرجع سابق, 50 97 


)3( أنظر, A‏ حسن الهداوي/ د. غالب علي الداودي, مرجع سابق, 0 97 


(4) See, Otto Plandt/Petre Bassenge/Uwe Diederichtsen/Jürgen Ellenberger/Christian 
Grüneberg/Karsten Thorn/Dietmar Weidlich, Bürgerliches Gesetzbuch, 70. Aufl., C.H. 
Beck, München, 2011, Art. 29, 34 EGBGB. 
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وتعتبر "قضية كومبيو سيرف" واحدة من أهم القضايا التي نظرت فيها المحاكم 
الألمانية والمتعلقة بالمصلحة الوطنية"» التي تتلخص وقائعها في (أن شركة كومبيو 
سيرف الأمريكية للإنترنت في ميونخ (ألمانيا) « وهي تعد توأم لشركة نيوزكروب في الولايات 
المتحدة الأمريكية لصنع وتزويد شبكة الإنترنت بالمواد الإباحية» قد أنتهكت قواعد 
الآداب والأخلاق العامة فضلاً عن قوانين حماية حقوق الأطفال والأحداث والقوانين 
المتعلقة بالإتصال والمعلوماتية في الدولة الإتحادية), لذلك استبعدت المحكمة قانون 
الشركة الأجنبي من التطبيق إستنادا الى المصلحة الوطنيةء وطبقت قانونها الوطني على 
الشركة Lady‏ للمواد )29. 4/29 34( من القانون الدولي الخاص GUA‏ ,9 

كما ويشترط أيضاً للتمسك بالمصلحة الوطنية أن يكون التصرف موضوع التزاع 
تصرفاً مالياً أو «Lyles‏ وبالتالي فأن جميع التصرفات الأخرى تخرج من دائرة المصلحة 
الوطنية كتلك التي تتعلق بالأحوال الشخصية على سبيل ¿JUL‏ فلا يمكن التمسك 
بالمصلحة الوطنية لإبدال إختصاص قانون الجنسية بالقانون الإقليمي بالنسبة Tell‏ 


Li‏ عن الأثر المترتب عن الأخذ بفكرة المصلحة الوطنيةء فهو تطبيق قانون 
القاضي (lex fori)‏ على النزاع المعروض ورفض تنفيذ القانون الأجنبي بصرف النظر 
حكم التنفيذ الذي يقضي Tan‏ 


(1) LG München I, 17.11.1999 - 20 Ns 465 55 


(2) Tobias Bräutigam, Der CompuServe-Fall: Europarechtliche und völkerrechtliche 
Überlegungen, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, 

2000, pp. 1-35. See too, Ulrich Sieber, Verantwortlichkeit im Internet: technische 
Kontrollmöglichkeiten Regelungen, C.H. Beck, München, 1999, p. 2 ff.; And, Roman 
Schnur (Hrsg.), Staatsräson, Studien zur Geschichte eines politschen Begriffs, Duncker 
& Humblot Verl., Berlin, 1975, p.7. 


(3) LG München I, 17.11.1999 - 20 Ns 465 Js 173158/95, a.a.O. 
ديباجة‎ „il غالب علي الداودي, مرجع سابق, ص 97. كذلك,‎ A حسن الهداوي/‎ A أنظر,‎ (4) 
2000 „la! اتفاقية لوغانو‎ 
راجع بحثناء ماهية المعاملات الألكترونية وتبعات التنازع القانوني فيها (دراسة مقارنة)» مرجع سابق»‎ © 
.98 ص‎ 


الملاحق 
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(1 رقم‎ get!) 
الملحق الخاص‎ 
100a 66-57 بالمواد‎ 


+. 


“25.04.2005 


من بنود إتفاقية الأنحاد الأوروبي لعام 1997 المعدلة في 


القسم الرابع : حركة رأس المال والتحويلات (المواد 60-56( 
المادة 357 


1- أن المادة 56 لا تؤثر على تطبيق أي قيود على دول العالم الثالث إعتباراً من 31 


ديسمبر 1993 بموجب التشريع الوطني أو الجماعة الأوروبية على تحركات رأس 
JU‏ أو من بلدان ثالثة تشمل الاستثمار المباشر في العقارات» مع إنشاء وتوفير 
الخدمات المالية أو قبول الأوراق المالية إلى أسواق رأس المال .بالنسبة لبلغاريا 
واستونيا والمجر القيود القائمة في إطار القانون egbol‏ وهو التاريخ ذات 
الصلة 31 ديسمبر 1999. 


مع عدم الإخلال في فصول أخرى من هذه المعاهدة وتحقيقاً للجهود الرامية إلى 
أقصى حد ممكن والهدف من حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول الأعضاء 
والدول الثالثة. وللمجلس بناء على اقتراح اللجنة عن طريق اتخاذ تدابير 
بالأغلبية على حركة رؤوس الأموال من دول العالم الثالث التي تشمل الاستثمار 
e All‏ بماق ذلك الاستعمار فق إنشاء الععارات» وتوفير الخدمات d'A‏ 
قبول الأوراق المالية إلى أسواق رأس المال .تدابير بموجب هذه الفقرة والتي 


(1) Europäische Union EG-Vertrag (Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft) 
In der Fassung vom 02.10.1997 Zuletzt geändert durch den Vertrag über den Beitritt 
der Republik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen Union vom 25.4.2005 (ABl. 


EG Nr. L 157/11) m.W.v. 1.1.2007. See, http://dejure.org/gesetze/EG.. 
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تشكل إطار قانون الجماعة لتحرير حركة رؤوس الأموال من بلدان ثالثة خطوة 
ال ¿las lan ell‏ 


المادة 58: 


1- إن المادة 56 لا تجيز المساس des‏ الدول الأعضاءء 


—e 


- تطبيق الأحكام ذات الصلة من قانون الضرائب على دافعي الضرائب التي تميز 


ب- اتخاذ ayaz‏ التدابير اللازمة لتوفير التعدي على القوانين واللوائح الوطنية, ولا 
سيما في مجال فرض الضرائب والمراقبة الحذرة من المؤسسات المالية لمنعء 
فضلا عن إجراءات للإعلان عن تحركات رأس المال للحصول على معلومات 
إدارية أو إحصائية أو لاتخاذ تدابير على أسس السياسة العامة أو الأمن العام. 


2- كون هذا القسم Y‏ يؤثر على القيود الوطنية المفروضة والتي تتوافق مع هذه 
المعاهدة. 
- والمشار E Ll‏ الفقرتين 1 و 2 والتدابير والإجراءات لا تشكل وسيلة للتمييز 


التعسفي أو قيدا مقنعا على رأس JUI‏ والمدفوعات على النحو المحدد في BU‏ 
56 


LA 


المادة 59: 

إذا تدفقت رؤوس الأموال من والى بلدان ثالثة في ظروف استثنائيةء بحيث تواجه 
أداء الاتحاد الاقتصادي والنقدي صعوبات خطيرةبإمكان المجلس بالاغلبية المؤهلة 
slo‏ على اقتراح من اللجنةء وبعد التشاور مع البنك المركزي الأوروبي لأتخاذ تدابير 
Ae Bäss)‏ اليلدان Aze ¿gls Y Sue sg AULA‏ أشي )13 كفك elt‏ 
متطلبات الضرورة القصوى. 
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المادة 60: 

1- وإذا اعتبر أن الإجراءات التي يتخذها المجتمع في الحالات المنصوص lele‏ في 
Aë ul Mole aal‏ راس JUL‏ وا مد قرات ASSL dal, laz Leah‏ 

2- وطالما أن المجلس لم يتخذ أي إجراء بموجب الفقرة (1)ء يجوز للدولة العضوء 
ومن دون مساس بالمادة 297¿ لأسباب سياسية خطيرة, أوأسباب طارئة في 
مواجهة بلدان ثالثة وذلك في مجال تحركات رؤوس الأموال والمدفوعات. يجب 
إبلاغ اللجنة وغيرها من الدول الأعضاء في هذه التدابير قبل دخولها حيز النفاذ. 

كما أن المجلس وبالأغلبية النيابية المؤهلة بناء على اقتراح من اللجنة, يقرر أن 
الدول الأعضاء المعنية في تعديل أو إلغاء مثل هذه التدابير. ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ 
البرلمان الأوروبي على أي قرار من هذا القبيل للمجلس. 

العنوان الرايع 
التأشبرات واللجوء والهجرة والسياسات الأخرى المتعلقة بحرية تنقل 
الأشخاص (المواد 69-61( 

المادة 61: 

لإتخاذ خطوات تدريجية لبناء مساحة للحرية والأمن والعدل. للمجلس: 

-i‏ في غضون خمس سنوات بعد بدء نفاذ معاهدة أمستردام» إتخاذ التدابير 
الرامية إلى ضمان حرية حركة الأشخاص وفقا للمادة 14 بالاقتران مباشرة 
بالتدابير المرافقة فيما يتعلق بالضوابط في المراقبة للحدود الخارجية, والمجرة 
4/1 و 2/« واتخاذ تدابير لمنع ومكافحة الجريمة وفقا للمادة 3/31„ من معاهدة 
الاتحاد الأوروبي؛ 
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ب adi‏ الأ ن Slee‏ الجن دالج Aşlaz‏ حقرق مواطي AIAN lal‏ 


ت- اتخاذ تدابير في مجال التعاون القضائي في المسائل المدنية بموجب المادة 65؛ 
ث- التدابير المناسبة لتشجيع وتعزيز التعاون الإداري بموجب المادة 66؛ 


plus -¢‏ قرات Alay Ali‏ واتتعاوق لقان ن att HA‏ الى Bag‏ من 
خلال منع ومكافحة الجريمة في إطار الاتحاد من معاهدة الاتحاد الأوروبي على 
مستوى عال من الأمن. 

المادة 62: 


المجلسء. يتصرف وفقا للمادة 67« في غضون فترة خمس سنوات بعد بدء نفاذ 
معاهدة أمستردام. 


1- بأتخاذ تدابير لضمان الامتثال لأحكام المادة 14, سواء كان الأشخاص من 
مواطني الاتحاد أو من مواطني دول العالم الثالث» عند عبور الحدود الداخلية. 


2- أتخاذ التدابير على معابر الحدود الخارجية للدول الأعضاء > وتحدد ما يلي 


Slam; MEN A ela Al ile والإتجراءات من‎ jala ell A / 
تفتيش الأشخاص على الحدود من هذا القبيل؛‎ 


ب- أتباع القواعد على تأشيرات الأقامة لا تتجاوز ثلاثة أشهرء بما في ذلك: 


أولاً- قائمة الدول الثالثة, التي يجب على مواطنوها الحصول على التأشيرات لدى 
عبورهم للحدود «ae LES)‏ وبلدان ثالثة أخرى معفاة من هذا الشرط؛ 


Lab‏ اترا ءات والشتروط اللازمة لاصوا lest‏ د خول من قبل الدول الأعضاء 
ثالث- شكل موحد للحصول على تأشيرات. 


رابع- قواعد بتأشيرة موحدة. 
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3- تدابير لتحديد الشروط التي بموجهها يمكن لرعايا بلدان ثالثةمن الدخول في 
أراضي الدول الأعضاء خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. 
dot!‏ 63: 


المجلس. يتصرف وفقا للمادة 67« في غضون فترة خمس سنوات بعد بدء نفاذ 
معاهدة أمستردام 


7 المتعلقة بوضع اللاجئين والمعاهدات الأخرى ذات الصلة» وذلك في 
المجالات التالية: 


asl ele zl‏ و و A yas gele ali‏ لون قبل ات 
ثالث E‏ إحدى الدول الأعضاء؛ 


= وضع معايير دنيا لاستقبال طالبي اللجوء E‏ الدول الأعضاء؛ 

ت- الحد الأدنى من المعايير لتأهيل مواطني دول العالم الثالث اللاجئين؛ 

2- تدابير بشأن اللاجئين والمشردين في المجالات التالية: 

أ- الحد الأدنى لمنح الحماية المؤقتة للنازحين من دول العالم الثالث الذين Y‏ 
يستطيعون العودة إلى بلدانهم الأصلية وبالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى 
حماية دولية على خلاف ذلك؛ 

ب- تشجيع التوازن بين الجهود المرتبطة بقبول اللاجئين والمشردين والآثار منهاء 
والدول الأعضاء؛ 


3- تدابير البجرة في المجالات التالية: 
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-i‏ بشأن إجراءات إصدار التأشيرات » والتأشيرات طويلة الأجل وتصاريح الإقامةء 
E LA‏ ذلك جمع شمل الأسرةء من جانب الدول الأعضاء؛ 
ب- الهجرة غير المشروعة والاقامة غير المشروعةء Los‏ في ذلك إعادة الأشخاص 
المقيمين بصورة غير قانونية في إحدى الدول الأعضاء؛ 
4- تدابير تحديد حقوق وظروف رعايا البلدان الأخرى المقيمين بشكل قانوني في 
أن تكون التدابير المتخذة من قبل المجلس وفقا للفقرة 3 و 4 لا تمنع الدول 
الأعضاء من تعديل في المناطق المعنية للأحكام الوطنية, للحفاظ على أو اتخاذ تدابير 
تتوافق مع هذه المعاهدة ومع الإتفاقات الدولية. 


الفترة المذكورة أعلاه خمس سنوات لا ينطبق في الفقرة 2/ب» والفقرة 1/3 
والفقرة 4, لكي يتم اعتماد التدابير المذكورة. 
المادة 64: 
1- هذا العنوان لا يؤثر على ممارسة صلاحيات الدول الأعضاء من أجل الحفاظ 
على النظام العام والحفاظ على الأمن الداخلي. 
E -2‏ حالة ما 151 واجہت دولة أو أكثر من الدول الأعضاء تدفق مفاجئ من رعايا 
الول و الان ى Josie EE EA‏ 
اقتراح من قبل الأغلبية المؤهلة لصالح اللجنةء واعتماد تدابير مؤقتة لمدة Y‏ 
المادة 65: 
التدابيرالمتخذة بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية التي تترتب Lele‏ آثار 
عبر الحدودء تعمل وبالقدر اللازم لحسن سير السوق الداخلية» lab‏ للمادة 67 وكما 
يلي: 


115  قحالملا‎ 


- نظام للخدمة عبر الحدود من وثائق قضائية وغير قضائية؛ 

- التعاون في الحصول على الأدلة؛ 

- الاعتراف وتنفيذ القرارات القضائية وغير القضائية في المسائل المدنية 
والتجارية؛ 


ت- إزالة العقبات التي تعترض حسن سير الإجراءات المدنيةء إذا لزم الأمر من خلال 
تعزيز التوافق بين القواعد المعمول بها في الدول الأعضاءء والإجراءات المدنية. 


المادة 66: 
تسري أحكام المواد من 45 إلى 48 على الموضوع الذي ينظمه هذا الفصل. 
العنوان السادس 
القواعد المشتركة بشأن المنافسة والمسائل الضريبية وتقريب التشريعات 
الفصل الثالث 
قواعد مشار 
Sau‏ 1002 : 


1- مالم يُنص على خلاف ذلك في هذا العقد » تطبق اللائحة التالية في انتقاص من 
المادة 94 لتحقيق أهداف المادة 14. يتصرف المجلس Län,‏ للإجراء المشار إليه في 
المادة 251 وبعد استشارة اللجنة الاقتصادية والاجتماعيةء يتخذ تدابير لتقريب 
القوانين والأنظمة والأحكام الإدارية للدول الأعضاء فيما يتعلق بإنشاء وعمل 
اللجنة الداخلية. سوق. 
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1 
N 


Y‏ تسري الفقرة 1 على الأحكام الخاصة بالضرائب والأحكام الخاصة بحرية 

التنقل والأحكام الخاصة بحقوق ومصالح الموظفين. 

3- تفترض اللجنة » في مقترحاتها عملا بالفقرة 1 مستوى gle‏ من الحماية في 
مجالات الصحة All‏ اة Al‏ وحماية ا للك وق alkali‏ بذاك 
ayaz yeli EA zeyil A Lal‏ النطورات الجديدة القائمة gili Je‏ 
العلمية. في حدود صلاحيات كل منهماء Bug‏ البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي 
Vall‏ إل Seins‏ هذا BAİN‏ 


1 
> 


إذا اعتبر المجلس أو اللجنة إجراء تنسيق» إذا رأت دولة عضو أنه من الضروري 
الحفاظ على الأحكام الوطنية المبررة بمتطلبات مهمة مشار Lell‏ في المادة 30 أو 
تتعلق بحماية بيئة العمل أو حماية البيئة لذلك يجب عليه إبلاغ هذه الأحكام 
وأسباب الإبقاء علها إلى اللجنة. 


5- دون المساس بالفقرة 4 عندما ترى دولة عضو أنه من الضروري بعد اعتماد 
تدبير التنسيق من قبل المجلس أو اللجنةء أحكام وطنية تهدف إلى حماية البيئة 
أو بيئة العمل e‏ على أساس أدلة علمية جديدة» بسبب المشكلة الخاصة بتلك 
الدولة العضو e‏ والتي سيتم تقديمها بعد اعتماد إجراء التنسيقء يجب إبلاغ 
الأحكام المتوخاة وأسباب إدخالا إل Anal‏ 

5 تقرر اللجنة» في غضون ستة أشهر من الإخطارات المشار إلها في الفقرتين 4 و‎ -6 
ISAS CIS 13) Lo amd ay ela, of Aural log الأدكام‎ Je A8) 
15] Log «Lac بين الدول‎ Blech Je Laide ومقبية‎ ill jes وسيلة‎ 

كادف كديع عمل السوق Als al‏ 
إذا لم تتخذ اللجنة قرارًا خلال هذه الفترةء فإن الأحكام الوطنية المشار إلها في 
güni 5 94 aa!‏ قد تمت اللوافقة غاا 
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يجوز للمفوضية»ء إذا كانت الظروف تبرر ذلك ولا يوجد خطر على صحة 
الإنسان» إخطار الدولة العضو المعنية بأن الفترة المشار إليها في هذه الفقرة يمكن 
تمديدها لفترة أخرى تصل إلى ستة أشهر. 

7- عندما تسمح الفقرة 6 لدولة عضو بالحفاظ على أو إدخال أحكام وطنية لا 
تتقيد بتدبير التنسيق e‏ تقوم اللجنةء دون تأخير e‏ بفحص ما إذا كان ينبغي 
اقتراح تعديل لهذا الإجراء. 

8- إذا أثارت دولة عضو مشكلة صحية معينة في منطقة كانت في السابق 90 942 le‏ 
لتدابير التنسيق . فعلما إخطار المفوضية » التي ستنظر على الفور فيما إذا 

9- عن طريق عدم التقيد بالإجراء المنصوص عليه E‏ المادتين 9226 227 ٠‏ يجوز 
للجنة أو دولة عضو إحالة المسألة مباشرة إلى محكمة العدل إذا اعتبرت اللجنة 
أو الدولة أن دولة عضو أخرى تسيء استخدام السلطات المنصوص bele‏ في 
هذه المادة. 
بشرط وقائي يسمح للدول الأعضاء باتخاذ تدابير مؤقتة › وفقًا لإجراءات رقابة 
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(الملحق رقم 2( 
.The Lugano Convention‏ 
الأتفاقية الأوروبية بشأن الولاية القضائية والاعتراف 
بالأحكام وإنفاذها في المسائل المدنية والتجارية لعام 2000 


E? 


ديباجة 
الأطراف Bilal‏ السامية oda A‏ الافافية, وقد عفدت العرم sal de‏ 
الحماية القانونية للأشخاص الموجودين في أراضماء معتبرا أنه من الضروري لهذا 
cele! sal A A ayini säll‏ 
سريعة لضمان إنفاذ الأحكام, والأدوات الموثوقة وتسوبات المحاكم» مدركين للروابط 
بيهماء والتي أقرتها اتفاقيات التجارة الحرة في المجال الاقتصادي المبرمة بين الجماعة 
الأوروبية وبعض الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرةء أخذا بالإعتبار: 


- اتفاقية بروكسل المؤرخة في 27 سبتمبر 1968 بشأن الاختصاص القضائي 
وانفاذ الأحكام في القضايا المدنية والمسائل التجاريةء بصيغتها المعدلة باتفاقيات 
الانضمام في ظل التوسعات المتتالية للاتحاد الأوروبيء 


- اتفاقية لوغانو المؤرخة 16 أيلول / سبتمبر 1988 بشأن الاختصاص القضائي 
وانفاذ الأحكام في القضايا المدنية والمسائل التجاريةء التي توسع نطاق تطبيق 
قواعد اتفاقية بروكسل لعام 1968 إلى دول معينة أعضاء الرابطة الأوروبية 
للتجارة الحرةء 

- لائحة المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 2001/44 المؤرخة 22 ديسمبر 2000 
بشأن الولاية القضائية والاعتراف وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجاريةء 
والتي حلت محل اتفاقية بروكسل المذكورة أعلاه» ورغبة منها في ضمان تفسير 
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موحد قدر الإمكان لہذه الأداةء وقد قررت بهذه الروح إبرام هذه الاتفاقيةء وقد 
تفقت على ما يلي: 
العنوان الأول 
مجال التطبيق 
المادة 1 

1- تطبق هذه الاتفاقية في المسائل المدنية والتجارية مهما كانت طبيعة المحكمة أو 
da‏ التحكيم. ولا يجوز أن «Los‏ غلى وجه الخصوص» إلى الإيرادات والجمارك 
والمسائل الإدارية. 

2- لا تنطبق الاتفاقية على: 

أ- الوضع أو الأهلية القانونية للأشخاص الطبيعيين» وحقوق الملكية الناشئة عن 
علاقة الزواج والوصايا والميراث؛ 

ب- الإفلاسء الإجراءات المتعلقة بحل الشركات المعسرة أو الأشخاص الاعتباريين 
الآخرينء الترتيبات القضائية والتشكيلات والإجراءات المماثلة؛ 

ت- الضمان fhil‏ 

ث- التحكيم. 

3- في هذه الاتفاقيةء يعني مصطلح "دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية" أي دولة متعاقدة 
طرف E‏ هذه الاتفاقية أو دولة عضو E‏ الجماعة الأوروبية. قد يعني Úa‏ 

التواصل الاجتماعي الأوروبي. 
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العنوان الثاني 
الاختصاص gali!‏ 
القسم |الأحكام العامة 
المادة 2 


1- مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية, يتعين على الأشخاص المقيمين في دولة ملتزمة 
بهذه الاتفاقية: 
مهما كانت جنسيهيم» يجب مقاضاهم E‏ محاكم تلك الدولة. 
2- يكون الأشخاص من غير رعايا الدولة الملتزمة بهذه الاتفاقية التي يقيمون فما 
تحكمها قواعد الاختصاص المنطبقة على مواطني تلك الدولة. 
المادة 3 
في الأقسام من 2 إلى 7 من هذا العنوان. 
2- ولا سيما قواعد الولاية القضائية الوطنية الواردة في المرفق الأول لا تنطبق 
علها. 
المادة 4 
Al -1‏ لم يكن المدعى عليه مقيما في دولة ملتزمة oe‏ الاتفاقيةء يتحدد اختصاص 
¿doll‏ مع مراعاة أحكام المادتين 922 23« من قبل قانون تلك الدولة. 
2- مقابل هذا المدعى tule‏ يجوز لأي شخص يقيم في دولة ملتزمة بهذه الاتفاقيةء 
Li‏ كانت جنسيته»ء أن يستفيد في تلك الدولة من قواعد الاختصاص القضائي 
السارية هناك» ولا سيما تلك المحددة في المرفق الأول» بنفس طريقة مواطني تلك 
الدولة. 
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القسم 2 اختصاص خاص 
المادة 5 

يجوز لأي شخص مقيم E‏ دولة ملتزمة بهذه الاتفاقيةء ER‏ دولة 5 أن يكون 
ملزما هذه الاتفاقية بموجب دعوى قضائية: 

(i) -1‏ في المسائل المتعلقة بالعقدء في المحاكم لمكان أداء الالتزام في العقد؛ 
يكون متعلقا بالالتزام: 

- في حالة بيع البضائعء يكون المكان في دولة ملتزمة ole‏ الاتفاقيةء بموجب العقد 
أو البضائع التي تم تسليمها أو كان ينبغي تسليمها Lei‏ 
العقدء التي تم تقديم الخدمات أو كان ينبغي تقديمها فما. 

¿glass (I) الفرعية‎ Spall فان‎ e lari Y (ب)‎ cals 13) © 

E -2‏ الأمور المتعلقة بالنفقة: 

ب- في المحكمة التي وفقًا لقانونها الخاصء تتمتع بالاختصاص للنظر في الإجراءات 
المتعلقة بصفة الشخص إذا كانت المسألة المتعلقة بالإعالة ثانوية لتلك 
الإجراءات» ما لم يكن الاختصاص القضائي يستند فقط إلى جنسية أحد 
الطرفين؛ أو 

ت- في المحكمة Lady ¿dl‏ لقانونها الخاصء تتمتع بالاختصاص للنظر في الإجراءات 
المتعلقة بمسؤولية الوالدين, إذا كانت المسألة المتعلقة بالإعالة ثانوية لتلك 
الإجراءات» ما لم يكن الاختصاص القضائي يستند فقط إلى جنسية أحد 
الطرفين؛ 
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3- في المسائل المتعلقة بالضرر أو الجنحة أو شبه الجنحة» في محاكم المكان الذي 
وقع فيه الفعل الضار حدث أو قد يحدث؛ 

4- فيما يتعلق بدعوى مدنية بالتعويض عن الأضرار أو التعويض التي تستند إلى 
فعل يترتب عليه > ¿des‏ تتم في المحكمة التي رفعت أمامها تلك الإجراءات» إلى 
الحد الذي تكون فيه تلك المحكمة ذات أختصاص برفع الإجراءات المدنية؛ 

5- فيما يتعلق بالنزاع الناثئ عن عمليات فرع أو وكالة أو مؤسسة أخرىء تكون في 
محاكم المكان الذي يوجد فيه ذلك الفرع أو الوكالة أو المؤسسة الأخرى؛ 

6- بصفته وصيًا أو مستفيدًا من ائتمان تم إنشاؤه من خلال عقد أو صك مكتوب»ء 
أو تم إنشاؤها شفويا ومثبتة خطياء في محاكم الدولة الملتزمة odg‏ الاتفاقية التي 
يتوطن فيها؛ 

7- بخصوص نزاع يتعلق بدفع تعويضات عن مطالب تأمينات بضاعة أو srl‏ 
تتم في المحكمة التي تخضع لسلصطتها البضائع أو الشحن المعني: 

ب- كان من الممكن إلقاء القبض Aale‏ ولكن تم الإفراج بكفالة أو غير ذلك من 
الإجراءات الأمنية؛ شريطة أن لا ينطبق هذا الحكم إلا إذا ادعى أن للمدعى عليه 
مصلحة El‏ البضائع أو الشحن أو كانت له مصلحة E‏ وقت الإنقاذ. 

المادة 6 

1- إذا كان من بين عدة متهمين في المحاكم بمكان وجود أي منهم ¿logo‏ بشرط أن 
تكون المطالبات مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالدعوى بحيث يكون من المناسب 
سماعها وتحديدها las‏ لتجنب مخاطر الأحكام غير القابلة للتنفيذ الناتجة عن 
إجراءات منفصلة؛ 
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2- كطرف ثالث في إجراء يتعلق بأنذار أو ile.‏ في أي إجراءات لطرف ثالثء 
وقد نظرت المحكمة في الإجراءات الأصلية» ما لم تكن قد أقيمت بهدف الإزالة 
فقط من اختصاص المحكمة المختصة في قضيته؛ 
3- بشأن دعوى مضادة ناشئة عن نفس العقد أو الوقائع التي استند Lell‏ الادعاء 
الأصليء في المحكمة التي كانت الدعوى الأصلية معلقة ¿pá‏ 
E -4‏ الأمور المتعلقة بالعقد» إذا كان من الممكن الجمع بين الدعوى والدعوى 
المقامة ضد المدعى عليه في المسائل المتعلقة بالحقوق في الممتلكات غير المنقولةء 
في محكمة الدولة ملزمة بها هذه الاتفاقية التي يقع فما العقار. 
73a‏ 
حيثما يكون لمحكمة دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية اختصاص في الدعاوى» بموجب 
هذه الاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية عن استخدام أو تشغيل سفينة أو تلك المحكمة أو 
أي محكمة أخرى بديلة لذلك الغرض بموجب القانون الداخلي لتلك Als‏ يجب أن 
يكون له al‏ اختصاص على مطالبات تحديد هذه المسؤولية. 
القسم 3 الاختصاص في الأمورالمتعلقة بالتأمين 
المادة 8 
في الأمور المتعلقة بالتأمين» يتم تحديد الاختصاص في هذا القسم» دون الإخلال 
بالمادتان 4 و 5 (5). 
المادة 9 
1- يجوز مقاضاة شركة التأمين التي يوجد مقرها في دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية: 
أ- في محاكم الولاية التي يسكن فيها؛ أو 
ب- في دولة أخرى ملتزمة بهذه الاتفاقيةء في حالة الإجراءات التي يتخذها حامل 
الوثيقةء المؤمن عليه أو المستفيدء في محاكم المكان الذي يقيم فيه المدعي؛ أو 
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ت- إذا كان شريكًا في التأمينء في محاكم دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية حيث يتم رفع 
الدعوى ضد شركة التأمين. 
2- شركة التأمين التي لا تقيم E‏ دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية ولكن لها فرع أو وكالة 
أو غير ذلك إنشأت في إحدى الدول الملتزمة بهذه الاتفاقيةء في المنازعات الناشئة 
عن عمليات يعتبر الفرع أو الوكالة أو المؤسسة مقيمة في تلك الولاية. 
ا مادة 10 
فيما يتعلق بتأمين المسؤولية أو التأمين على الممتلكات غير «gal‏ يجوز Uni‏ 
مقاضاة شركة التأمين في محاكم المكان الذي وقع فيه الفعل الضار. وينطبق الشيء 
نفسه إذا كانت الأموال المنقولة وغير المنقولة يتم تغطيتها من خلال نفس بوليصة 
التأمين وبتأثر كلاهما سلبًا بنفس الحالة الطارئة. 
)1134 
1- فيما يتعلق بتأمين المسؤوليةء يجوز لشركة التأمين Leash‏ )15 سمح قانون 
المحكمة بذلك» الانضمام Lol)‏ في الدعوى التي أقامها الطرف المتضرر ضد 
المؤمن له. 
2- تطبق المواد 109998 على الدعاوى التي يرفعها الطرف المتضرر مباشرة ضد 
شركة التأمين. حيث يُسمح بمثل هذه الإجراءات المباشرة. 


١ 
LA 


إذا كان القانون الذي يحكم هذه الإجراءات المباشرة ينص على أنه يجوز ضم 
حامل الوثيقة أو المؤمن له بصفته Éb‏ في الدعوى. يكون للمحكمة نفسها 
الاختصاص القضائي Lele‏ 

125441 


1- مع عدم الإخلال ¿UL‏ 11 )3(« يجوز لشركة التأمين رفع الدعاوى أمام محاكم 
الدولة فقط e Dë‏ الاتفاقية التي يقيم فها ¿pull‏ عليه: بغض النظر عما 
إذا كان delo‏ الوثيقة» المؤمن عليه أو المستفيد. 
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2- لن تؤثر أحكام هذا القسم على الحق في رفع دعوى مضادة في المحكمة التيء فما 
وفقًا لهذا القسم» فإن المطالبة الأصلية تكون معلقة. 
135441 
1 التي يتم الدخول فما بعد نشوء النزاع؛ أو 
2- الذي يسمح لحامل الوثيقة أو المؤمن عليه أو المستفيد برفع دعاوى أمام محاكم 
3 التي يتم إبرامها بين حامل الوثيقة وشركة التأمينء وكلاهما في وقت الإبرام 
LIS‏ متوطنين أو مقيمين بشكل اعتيادي في نفس الدولة الملتزمة بهذه الاتفاقيةء 
ally‏ له تأثير على منح الاختصاص القضائي لمحاكم تلك الدولة >¿ لو كان الفعل 
الضار قد وقع في الخارجء بشرط ألا تتعارض هذه الاتفاقية مع قانون تلك الدولة؛ أو 
4- التي تبرم مع حامل الوثيقة الذي لا يقيم في دولة ملتزمة بهذه الاتفاقيةء باستثناء 
بقدر ما يكون التأمين إلزاميًا أو يتعلق بالممتلكات غير المنقولة في دولة ملتزمة 
5- الذي يتعلق بعقد تأمين من حيث أنه يغطي واحداً أو أكثر من المخاطر 
المنصوص علها E‏ المادة 14 
المادة 14 
فيما يلي المخاطر المشار Lal!‏ في المادة 13 (5): 
1- أي خسارة أو ضرر يلحق بما يلي: 


-Í‏ السفن البحرية والمنشآت الموجودة E‏ عرض البحر أو gel E‏ البحار أو 
الطائرات من المخاطر التي تتعلق باستخدامها لأغراض تجارية؛ 


126 العملات المشفرة - نمازع القوانين في تداول Bitcoin‏ 


طريق هذه السفن أو الطائرات؛ 

2- أي مسؤوليةء بخلاف الإصابة الجسدية للركاب أو فقدان أو تلف أمتعتهم: 

-Í‏ الناشئة عن استخدام أو تشغيل السفن أو المنشآت أو الطائرات على النحو 
المشار إليه في النقطة 1 (i)‏ بقدر ماء يتعلق بالأخير. قانون الدولة الملتزمة بهذه 
الاتفاقية التي فيها الطائرات المسجلة لا تحظر الاتفاقات بشأن الاختصاص 
فيما يتعلق بالتأمين على تلك المخاطر؛ 
النقطة 1 (ب)؛ 

3- أي خسارة مالية مرتبطة باستخدام أو تشغيل السفن أو المنشآت أو الطائرات 
على النحو المشار إليه E‏ النقطة 1 (Í)‏ على وجه الخصوص فقدان الشحن أو 
تأجير الطائرات المستأجرة؛ 

4- أي مخاطر أو مصلحة مرتبطة بأي من تلك المشار إلها في النقاط من 1 إلى 3‘ 

5- بغض النظر عن النقاط من 1 إلى 4 فإن جميع المخاطر كبيرة. 

القسم 4 الاختصاص على عقود المستهلك 
مادة 15 

1- في الأمور المتعلقة بالعقد المبرم من قبل شخص. المستهلك. لغرض يمكن أن 
يكون pias‏ خارج نطاق تجارته أو dia‏ يتم تحديد الاختصاص من خلال هذا 

-i‏ كان عقد لبيع البضائع بشروط ائتمانية مقسطة. أو 

ب- كان عقد لقرض يتم سداده على bl‏ أو لأي شكل آخر من أشكال الائتمان» 
تم إجراؤه لتمويل بيع البضائع؛ أو 
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ت- في جميع الحالات الأخرىء التي يكون العقد قد أبرم مع شخص يسى وراء 
التجارة أو الأنشطة المهنية في الدولة الملتزمة بهذه الاتفاقية لمحل إقامة المستهيلك 
أو من قبل أي منهاء يوجه مثل هذه الأنشطة إلى تلك الدولة أو إلى عدة دول بما 
في ذلك الدولة التي تم توقيع العقد فها. 

2- إذا a‏ المستهيلك عقدًا مع طرف غير مقيم E‏ دولة ملتزمة بالاتفاقية ولكن لہا 
فرع أو وكالة أو مؤسسة أخرى E‏ إحدى الدول الملتزمة bie‏ الاتفاقية. يجب 
اعتبارها طرفاًء في النزاعات الناشئة عن عمليات الفرع أو الوكالة أو المؤسسة 
شرط أن يكون مقيمًا في تلك الولاية. 

3- لا تنطبق هذه المادة على عقد نقل بخلاف العقد الذي تم. مقابل سعر choles‏ 
يوفر مزيجًا من السفر والإقامة. 

مادة 16 

1- يجوز للمستهلك رفع دعوى ضد الطرف الآخر في العقد إما في محاكم الدولة 

الملتزمة بهذه الاتفاقية التي يقيم فما ذلك الطرف أو في محاكم المكان الذي يوجد 
فيه موطن المستهلك. 

2- يجوز رفع الدعاوى ضد المستهلك من قبل الطرف الآخر في العقد فقط في 
محاكم الدولة الملتزمة بهذه الاتفاقية التي يقيم فما المستهلك. 

3- لا تؤثر هذه المادة على الحق في رفع دعوى مضادة في المحكمة التي وفقا لهذا 
القسم» توجد فما المطالبة الأصلية. 

1733% 


1 التي يتم الدخول فما بعد نشوء النزاع؛ أو 
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2- الذي يسمح Ml‏ برفع دعاوى أمام محاكم غير تلك المشار إليها E‏ هذا 
القسم؛ أو 
3- التي يبرمها Ale‏ والظرف ll A İİ‏ وكلاهماق وقت 
إبرام العقد كانا متوطنين أو مقيمين عادة E‏ نفس الدولة الملتزمة بالاتفاقيةء 
والتي تمنح الولاية القضائية لمحاكم تلك الدولةء شريطة úl‏ يكون مثل هذا الاتفاق لا 
يتعارض مع قانون تلك الدولة. 
القسم 5 الاختصاص على عقود العمل الفردية 
مادة 18 
El -1‏ المسائل المتعلقة بعقود العمل ds All,‏ يتحدد الاختصاص E‏ هذا القسم» 
دون YEMİ‏ ما ادن 94 5)5( 
هذه الاتفاقية ولكن لها فرع أو وكالة أو مؤسسة أخرى E‏ إحدى الدول الملتزمة 
oi.‏ الاتفاقية. يجب de‏ صاحب E choad!‏ المنازعات الناشئة عن عمليات 
الفرعء تعتبر الوكالة أو المؤوسسة مقيمة في تلك الدولة. 
مادة 19 
يجوز مقاضاة صاحب عمل مقيم في دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية: 
E -1‏ محاكم الدولة التي يسكن فہا؛ أو 
2- في دولة أخرى ملتزمة بهذه الاتفاقية: 
E -Í‏ المحاكم الخاصة بالمكان الذي يقوم فيه الموظف dale‏ بعمله أو في المحاكم E‏ 
مكان الذي 239 E‏ الفعل؛ أو 
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ب- في محاكم الدول التي يوجد فما العمل الذي شارك فيه الموظف أو كان موجودًا 
مادة 20 
1- لا يجوز لصاحب العمل رفع دعوى إلا في محاكم الدولة الملتزمة بهذه الاتفاقية 
التي يتوطن فما الموظف. 


2- لن تؤثر أحكام هذا القسم على الحق في رفع دعوى مضادة في المحكمة التيء فما 
Lids‏ لهذا القسم» توجد المطالبة الأصلية. 
مادة 21 
لا يجوز الخروج عن أحكام هذا القسم إلا بالاتفاق على الاختصاص القضائي: 
1- التي يتم الدخول فما بعد نشوء النزاع؛ أو 


Gill -2‏ يسح الموظف برقع دعاوق آمام محاكم غير غلك المشان A lel]‏ هذا 


القسم. 
القسم 6 الاختصاص الحصري 
مادة 22 


يكون للمحاكم التالية الولاية القضائية الحصريةء بغض النظر عن الموطن: 


1- في الإجراءات التي لها حقوق موضوعها في الممتلكات غير المنقولة أو إيجارات 
العقارات» لمحاكم الدولة الملتزمة بهذه الاتفاقية التي تقع فما الممتلكات. 


ومع ذلك» في الإجراءات التي يكون موضوعما إيجارات الممتلكات غير المنقولة التي 
أبرمت من أجلهاء للاستخدام الخاص المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر متتاليةء تلتزم 
محاكم الدولة الملتزمة بالاتفاقية التي يسكن فها المدعى cage‏ بشرط أن يكون 
المستأجر هو شخص طبيعي وأن المالك والمستأجر يقيمان في نفس الدولة وتكون ملتزمة 
بالأتفاقية؛ 
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Å -2‏ الإجراءات التي يكون موضوعہا صحة الدستور أو بطلانه أو فسخه 
بالنسبة للشركات أو الأشخاص الاعتبارية الآخرى أو جمعيات الأشخاص 
الطبيعيين أو الاعتباريين» أو لصلاحية قرارات أجهزتهم» تكون محاكم الدولة الملتزمة 
بهذه الاتفاقية التي يوجد فما مقر الشركة القانونية (شخص أو جمعية). يتعين على 
المحكمة تطبيق قواعدها الخاصة وفقا للقانون الدولي؛ 
الدولة الملتزمة بهذه الاتفاقية التي يتم Led‏ حفظ هذه السجلات؛ 


1 
> 


في الإجراءات المتعلقة بتسجيل أو صحة براءات الاختراع أو العلامات التجارية 
بصرف النظر عما إذا كانت المشكلة قد أثيرت أم لاء يكون لمحاكم الدولة الملتزمة 
هذه الاتفاقية التي تم فما إيداع أو تم التقدم بطلب التسجيل أو تم بموجب 
قواعد القانون الداخلي أو الدوليء التي تعتبر بموجبها قد وقعت. 
مع عدم الإخلال velas3l‏ القضائي لمكتب براءات الأختراع الأوروبي بموجب 
اتفاقية منح براءات الاختراع Aug rol‏ الموقعة في ميونيخ في 5 أكتوبر 1973« ومحاكم 
كل دولة ملتزمة بالاتفاقية يكون لها الولاية القضائية الحصرية. بغض النظر عن 
الموطن؛ 
5- 3 الدعاوى المتعلقة بتنفيذ الأحكامء يكون لمحاكم الدولة الملتزمة بالاتفاقية التي 
تم فما تنفيذ الحكم أو سيتم تنفيذه. 
القسم 7 امتياز الاختصاص 
مادة 23 
1- إذا اتفقت الأطراف. واحد أو أكثر منهم مقيم في دولة ملتزمة بهذه الاتفاقيةء على 
أن تتمتع محكمة أو محاكم الدولة الملتزمة بهذه الاتفاقية بالاختصاص القضائي 
لتسوية أي نزاعات GLAS‏ أو قد تنشأ فيما يتعلق بعلاقة قانونية معينةء تلك 
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المحكمة أو تلك المحاكم يجب أن يكون لها الاختصاص. يجب أن يكون هذا 
roo ¡Lal! galais‏ مالم يقفق الطرفان على خلاف :ذلك ith‏ هذا 
يجب أن يكون الاتفاق الذي يمنح الاختصاص إما: 

أ- كتابة أو مايثبت الكتابة؛ أو 

ب aga baş GA Lal ¿lala ge loas EA‏ اذ 


ت- في التجارة أو التجارة الدوليةء بالشكل الذي يتفق مع العرف الذي يكون 
الأطراف فيه أو يجب أن يكون على دراية بما هو معروف على نطاق واسع في مثل 
هذه التجارةء أوبالشكل الذي تمت ملإحظته من قبل أطراف العقود المشتركة في 
التجارة أو التجارة المعنية. 


2- يجب أن يكون أي اتصال بالوسائل الإلكترونية يوفر سجلاً دائمًا للاتفاق ما 
يعادل "كتابة". 


LA 


: في حالة إبرام مثل هذا الاتفاق من قبل الأطراف. لا يوجد أي منهم مقيم في دولة 
ملتزمة بالاتفاقيةء لن يكون لمحاكم الدول الأخرى الملتزمة بهذه الاتفاقية ولاية 
قضائية على نزاعاتها ما لم ترفض المحكمة أو المحاكم المختارة الاختصاص. 
4- محكمة أو محاكم دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية التي منحت صك الأتتمان 
يكون لها الولاية القضائية ذات الاختصاص الحصري في أي إجراءات مرفوعة 
ضد المستوطن أو الوصي أو المستفيدء إذا كانت العلاقات بين هؤلاء الأشخاص أو 
5- لن يكون لاتفاقيات أو أحكام صك الأئتمان الذي يمنح الاختصاص أي قوة 
قانونية إذا كانت ذلك يتعارض مع أحكام المواد 13 أو 17 أو 21« أو إذا كانت 


132 العملات المشفرة - نمازع القوانين في تداول Bitcoin‏ 


مادة 24 

بصرف النظر عن الولاية القضائية المستمدة من الأحكام الأخرى لبذه الاتفاقيةء 
تكون لمحكمة الدولة الملتزمة بالاتفاقية التي يحضر المدعى عليه أمامها كامل 
الاختصاص. هذه القاعدة لا تنطبق فيما لم تم المثول للاعتراض على السلطة 
القضائية» أو عندما يكون لمحكمة أخرى سلطة قضائية حصرية بمقتضى Boll)‏ 22. 
القسم 5 فحص الاختصاص والمقبولية 
مادة 25 

عندما ترفع أمام محكمة دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية دعوى تتعلق أساسًا بما يلي: 

الدعوى التي يكون لمحاكم دولة أخرى ملتزمة بهذه الاتفاقية الولاية القضائية 
الحصرية علا بحكم المادة 22 من هذه الأتفاقية. يجب أن تعلن من تلقاء نفسها بعدم 
مادة 26 

1- في حالة مقاضاة مدعى عليه مقيم في دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية في محكمة دولة 
أخرى Las!‏ ملتزمة بهذه الاتفاقية ولا يمثل أمامباء تعلن المحكمة من تلقاء 
نفسها بعدم الاختصاص ما لم يتم اشتقاق اختصاصها من أحكام هذه 
الاتفاقية. 

2- توقف المحكمة الإجراءات طالما لم يثبت أن المدعى عليه قد استطاع تلقيه 
وثيقة إقامة الدعوى أو وثيقة مماثلة E‏ وقت كاف لتمكينه من ترتيب ¿delós‏ أو 

أنه تم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لهذا الغرض. 

3- بدلا من أحكام الفقرة 2 المادة 15 من اتفاقية لاهاي المؤرخة 15 نوفمبر 1965 

بشأن تطبق الخدمة في الخارج للوثائق القضائية وغير القضائية في الأمور 
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المدنية والتجارية إذا كانت وثيقة إقامة الدعوى أو وثيقة مماثلة يجب أن ترسل 
وفقا لبذه الأتفاقية. 

4- تلتزم الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية بلائحة المجلس (EC)‏ رقم 
2000/1348 43,311 29 مايو 2000 أو بموجب اتفاقية بين الجماعة الأوروبية 
ومملكة الدنمارك بشأن خدمة الوثائق القضائية وغير القضائية في الشؤون 
المدنية أو التجاريةء الموقعة في بروكسل في 19 أكتوبر 2005¿ 

وتطبق في علاقاتهم المتبادلة الحكم الوارد في المادة 19 من تلك اللائحة إذا كانت 
الوثيقة المنشئة توجب إرسال الإجراءات أو مستند معادل وفقًا لتلك اللائحة أو ذلك 
الاتفاق. 
القسم 9 الإجراءات ذات الصلة 
مادة 27 

1- عندما يتم رفع نفس الدعاوى وبين نفس الأطراف في محاكم الدول المختلفة 
الملتزمة بهذه الاتفاقية» على المحكمة الأخرى غير المحكمة التي رفعت أمامها Hal‏ 
ان توقف إجراءات الطلب حتى يتم إثبات اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها 
لأول مرة. 

2- في حالة تحديد اختصاص المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى Bl‏ على المحكمة 
الأخرى غير المحكمة التي cindy‏ أمامها الدعوى Y‏ ان تتخلى عن الولاية 
القضائية لصالح تلك المحكمة. 

مادة 28 

1- عندما تكون الإجراءات ذات الصلة معلقة في محاكم دول مختلفة وملتزمة بهذه 

الاتفاقيةء أي محكمة بخلاف المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى Bl‏ يجوز لها 
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2- عندما تكون هذه الدعاوى متعلقة E‏ الدرجة «IN‏ يجوز ot‏ محكمة أخرى 
وتحديد الأختصاصء اذا كان قانون المحكمة التي رفعت الدعوى أولاً لها 
اختصاص على الإجراءات المعنية يسمح بتوحيدها. 

3- لأغراض هذه المادة. تعتبر الإجراءات المعنية lotic Alo lS‏ تكون وثيقة 
بالدعوى ومن المناسب الاستماع Lell‏ وتحديدها Da‏ لتجنب مخاطر إصدار 
أحكام غير قابلة للتوفيق من إجراءات منفصلة. 

مادة 29 


عندماتقع الدعاوى ضمن الاختصاص الحصري لعدة محاکم» أي محكمة أخرى 
AE ATA‏ الأول يجب ان رقع AAA‏ 
ZOZI‏ 

لأغراض هذا القسم » تعتبر الدعوى قيد النظر في المحكمة: 

E -1‏ الوقت الذي يتم فيه إيداع مستند إقامة الدعوى أو مستند معادل لدى 
المحكمة. بشرط ألا يكون المدعي قد فشل BY‏ في اتخاذ الخطوات التي كان 
مطلوبًا dio‏ اتخاذها على المدعى عليه؛ أو 

2- إذا كان يجب عليه تقديم المستند قبل تقديمه إلى المحكمة في وقت استلامه من 
قبل Ale Aa Leal!‏ عن AUS‏ يشرظ Vİ‏ بكرن الد فد ففل Aach GES‏ 
الخطوات التي كان مطلوبًا منه أن يتقدم بالوثيقة إلى المحكمة. 

القسم 10 التداببر المؤقتة, بمافي ذلك تدابير الحماية 
مادة 31 


يجوز تقديم طلب إلى محاكم دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية لمثل هذا التدابيرء بما 
في ذلك التدابير الوقائية التي قد تكون متاحة بموجب قانون تلك الدولة» So‏ لو كانت 
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المحاكم بموجب هذه الاتفاقية لدولة أخرى ملتزمة بهذه الاتفاقية لها اختصاص فيما 
يتعلق بجوهر الدعوى. 
العنوان الثالث 
الاعتراف والتنفين 

مادة 32 

لأغراض هذه الاتفاقية. يعني "الحكم" أي حكم صادر عن محكمة أو هيئة 
قضائية تابعة لدولة ملتزمة بهذه الاتفاقية»ء أيا كان اسم الحكم» بما في ذلك المرسوم أو 
الأمر أو القرار أو الأمر الصادر بالتنفيذ» وكذلك تحديد التكاليف أو النفقات من قبل 


المحكمة. 
القسم 1 التعرف على الحكم 
مادة 33 


1- يتم الاعتراف بأي حكم يصدر من دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية في الدول الأخرى 
الملتزمة بالاتفاقية دون الحاجة إلى أي إجراء خاص. 

2- يجوز لأي طرف ذي مصلحة يثير مسألة الاعتراف بالحكم باعتباره القضية 
الرئيسية في النزاع» Dän‏ للإجراءات المنصوص علها في القسمين 2 و 3 من هذا 
العنوان» يتقدم بطلب للحصول على قرار Ob‏ يتم التعرف على الحكم. 

3- إذا كانت نتيجة الإجراءات في محكمة دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية تعتمد على 

تحديد مسألة عرضية تتعلق بالاعتراف بأن للمحكمة اختصاص على تلك الدعوى. 
مادة 34 
لا يعترف بالحكم: 

1- إذا كان هذا الاعتراف يتعارض بشكل واضح مع السياسة العامة في الدولة التي 

يُطلب فما الاعتراف ¿ds‏ 
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2- اذا تم تقديمه في GLE‏ الحضور.ء إذا لم يتم إبلاغ المدعى عليه بالمستند الذي 
أقام الدعوى أو وثيقة معادلة في وقت İS‏ وبطريقة تمكنه من ترتيب دفاعهء 
إلا إذا فشل séi‏ بد إجراءات الطعن بالحكم مى ale‏ بذلك؛ 

إذا كانت غير ALLS‏ للتسوية مع حكم صادر في نزاع بين نفس الأطراف في الدولة 
التي يسعى فما بالاعتراف؛ 


١ 
LA 


1 
E 


إذا كان Y‏ يمكن التوفيق Lea‏ وبين حكم Giles‏ صدر في Ugo‏ أخرى ملتزمة بهذه 
الاتفاقية أو في الدولة الثالثة التي تنطوي على نفس سبب الدعوى وبين نفس 
الأطراف. شريطة أن يكون في وقت سابق على استيفاء الحكم للدرجة القطعية 
في الدولة الموجه Lell‏ الاعتراف. 
)35534 
1- علاوة على ذلك» لن يتم الاعتراف بالحكم إذا كان يتعارض مع الأقسام 3 أو 4 أو 
6 من الباب الثاني» أو في قضية منصوص علها في المادة 68. يجوز علاوة على 
ذلك رفض الاعتراف gb‏ حكم في أي حالة النص Lele‏ في المادة 64 )3( أو 67 
(4). 
2- في دراستها لأسباب الاختصاص Lad)‏ إلها في الفقرة السابقة, أو المحكمة أو 
يجب أن تكون السلطة المطبقة عليها ملزمة بالنتائج الوقائعية التي استندت Lell‏ 
محكمة الدولة الأصلية الاختصاص القضائي. 
3- مع مراعاة أحكام الفقرة 1 قد لاينعقد الاختصاص القضائي لمحكمة الدولة 
الأصلية. متى ما كان ذلك يتعارض مع السياسة العامة المشار إليه في المادة 34 
)1( للقواعد المتعلقة بالاختصاص القضائي. 
36534 
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مادة 37 

1- وقف الأجراءات في محكمة دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية يطلب Urs‏ الاعتراف 
بحكم صادر من قبل محكمة لدولة أخرى ملتزمة بهذه الاتفاقية تم تقديم 
استئناف عادي ضد الحكم فيها. 

2- محكمة Algo‏ ملتزمة بهذه الاتفاقية يُطلب فما الاعتراف بحكم صادر في أيرلندا 
أو المملكة المتحدة لوقف الإجراءات إذا تم تعليق التنفيذ في دولة LAAN‏ لسبب 
ما من الاستئناف. 

القسم 2 التنفيد الإجباري 
مادة 38 

1- أي حكم صادر في دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية وقابل للتنفيذ في تلك الدولة يجب 
أن ينفذ في دولة أخرى ملتزمة بهذه الاتفاقية عندما يتم الإعلان عنها بناء على 

2- ومع ذلك» في المملكة المتحدة. Jis‏ هذا الحكم يجب أن يتم تنفيذه في إنجلترا 
ووبلزء في اسكتلنداء أو في أيرلندا الشماليةء عندما يتم تسجيله للتنفيذ في ذلك 
الجزء من المملكة المتحدة. 

مادة 39 

1- يقدم الطلب إلى المحكمة أو السلطة المختصة المبينة في القائمة الواردة في المرفق 
¿UN‏ 

2 يتم تحديد الولاية القضائية المحلية بالرجوع إلى مكان إقامة الطرف الذي صدر 
بحقه طلب الإنفاذء أو إلى مكان التنفيذ. 

مادة 40 


1- يخضيع إجراء تقديم all‏ لقانون الدولة الى يتم فها السفيد. 
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2- يجب على مقدم الطلب إعطاء عنوان للإبلاغ ضمن نطاق اختصاص المحكمة. 
ومع ذلكء إذا كان قانون الدولة التي يُلتمس فما التنفيذ لا ينص على ضرورة 
التبليغ من هذا العنوان» يجب على مقدم الطلب تعيين ممثل مخصص. 

3- ترفق بالطلب المستندات المشار ll)‏ في المادة 53. 

مادة 41 

يصبح الحكم واجب التنفيذ فور الانتهاء من الإجراءات المنصوص علها E‏ المادة 
3 دون أي مراجعة بموجب المادتين 34 و 35. 
مادة 42 

1- يتم Bl‏ القرار بشأن طلب إغلان وجوب الإنفاة على الفور saat‏ الطلب وفقًا 
للإجراء المنصوص عليه E‏ قانون الدولة التي يتم فيها التنفيذ. 

2- يبلغ إعلان وجوب الإنفاذ إلى الطرف المطلوب التنفيذ ضده» مصحويًا بالحكم, 
إذا لم يكن قد أبلغ بالفعل من ذلك الطرف. 

مادة 43 

1- يجوز لأي من الطرفين استئناف القرار المتعلق بطلب إعلان وجوب الإنفاذ. 

2- يتم تقديم الاستئناف إلى المحكمة المذكورة في القائمة في الملحق الثالث. 

3- يتم التعامل مع الاستئناف وفقا للقواعد التي تحكم الإجراءات في المسائل 
المتناقضة. 

4- إذا تخلف الطرف المطلوب التنفيذ ضده عن المثول abel‏ محكمة الاستئناف في 
الإجراءات فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل مقدم الطلب» تطبق المادة 26 
(2) إلى (4) äs‏ إذا كان الطرف ضده الذي يُلتمس تنفيذه لا يكون مقره في أي 
من الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية. 
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5- يُقدم استئناف على إعلان وجوب التنفيذ خلال شهر واحد من تاريخ إخطاره. 
إذا الطرف الذي بلتمس التنفيد ضده مقيم فى دولة ملتزمة بيده الاتفاقية 
بخلاف 
الذي تم فيه إعطاء Me]‏ وجوب SLY‏ يجب أن يكون وقت الاستئناف شهرين 

ويجب ان تبدأ من تاريخ القرا سواء عليه شخصيا أو في محل إقامته. لا يجوز منح أي 
Was‏ ل ج E‏ 


مادة 44 

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الاستئناف إلا من خلال الاستئناف المشار 
إليه في الملحق الرابع. 
مادة 45 


1- للمحكمة المرفوعة الاستئناف بموجب المادة 43 أو المادة 44 ان ترفض أو تلغي 
إعلان وجوب التنفيذ فقط لأحد الأسباب المحددة في المادتين 34 و 35. 


2- لايجوز بأي حال من الأحوال مراجعة الحكم الأجنبي من حيث جوهره. 
مادة 46 

1- يجوز للمحكمة المرفوع امامها طلب الاستئناف بموجب المادة 43 أو المادة 44« 
بناء على طلب من الطرف الذي يُطلب التنفيذ ضده» يوقف الإجراءات إذا تم 
تقديم استئناف عادي ضد الحكم E‏ الدولة الأصلية أو إذا لم ينته وقت 
الاستئناف بعد؛ في الحالة الأخيرةء فإنه يجوز للمحكمة أن تحدد الوقت الذي 
سيم فيه تقديم İLA‏ اتناف 

2- إذا صدر الحكم في أيرلندا أو المملكة المتحدةء فإن أي شكل من أشكال 
الاستئناف المتاح في الدولة الأصل يعامل الاستئناف العادي لأغراض الفقرة 1. 


3- يجوز للمحكمة أن تجعل التنفيذ Laia‏ بتوفير الضمان الذي تحدده. 
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47 Sale 
عندما يجب الاعتراف بالحكم وفقا لهذه الاتفاقيةء لا ثيء يمنع مقدم الطلب‎ -1 
في ذلك الوقائيةء وفقا لقانون الدولة‎ lo من الاستفادة من التدابير المؤقتة,‎ 
يجب أن يحمل إعلان وجوب الإنفاذ سلطة الشروع في أي تدابير وقائية.‎ -2 
خلال الوقت المحدد للاستئناف وفقا للمادة 43 (5) ضد إعلان وجوب التنفيذ‎ -3 
يجوز اتخاذ أي تدابير‎ Y وحتى يتم الفصل في أي استئناف من هذا القبيلء‎ 
تنفيذية بخلاف تدابير وقائية ضد واجب الأنفاذ بحقه.‎ 
قسم 3 أحكام مشتركة‎ 
53 مادة‎ 
على الطرف الذي يسى للاعتراف أو يطلب إعلان وجوب الإنفاذ أن يقدم نسخة‎ -1 
من حكم يستوفي الشروط اللازمة لإثبات صحته.‎ 
Lell LAM تقديم الشهادة‎ ALAYI الطرف الذي يطلب إغلان وجوب‎ de يجب‎ A 
.55 في المادة 54¿ مع عدم الإخلال بالمادة‎ 
54 مادة‎ 
تصدر المحكمة أو السلطة المختصة لدولة ملتزمة بهذه الاتفاقية حيث صدر‎ 
على طلب أي طرف مهتم شهادة باستخدام النموذج القيامي في الملحق‎ lis الحكم»‎ 
ABI الخافس لبذه‎ 
55 مادة‎ 
إذا لم يتم تقديم الشهادة المشار إليها في المادة 54 يجوز للمحكمة أو السلطة‎ -1 
المختصة تحديد الوقت اللازم لإصدارها أو قبول مستند معادل أوء إذا رأت أن‎ 
Las لديها معلومات كافيةء يقبل الاستغناء‎ 
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2- إذا طلبت المحكمة أو السلطة المختصة ذلك يجب تقديم ترجمة للوثائق. 
ويجب أن تكون الترجمة مصدقة من قبل شخص مؤهل للقيام بذلك في إحدى 
الدول الملتزمة بهذه الاتفاقية. 

مادة 56 
لا يلزم أي تصديق أو إجراء شكلي ST‏ مماثل فيما يتعلق بالوثائق المشار bell‏ في 
المادة 53 أو المادة 55 )2(« أو فيما يتعلق بوثيقة تعيين ممثل مخصص. 
العنوان الرابع 
وثائق التنفين وإجراءات المحكمة 
Sala‏ 57 

1- وثيقة تم إعدادها رسميًا أو تسجيلها كأداة موثوقة وهي واجبة النفاذ E‏ دولة 
ملتزمة بهذه الاتفاقيةء في دولة أخرى ملتزمة بهذه الاتفاقية أعلن ALLS Lel‏ 
للتنفيذ هناكء ¿lo‏ على طلب يتم تقديمه وفقًا للإجراءات المنصوص عليها E‏ 
المادة 38« Log‏ يلها. يجب على المحكمة التي يتم تقديم الاستئناف لديا بموجب 
المادة 43 أو المادة 44 أن ترفض أو تلغي إعلان وجوب الإنفاذ فقط إذا كان إنفاذ 
الصك يتعارض بشكل واضح مع السياسة العامة في الدولة الموجهة. 

2- الترتيبات المتعلقة بالتزامات النفقة المبرمة مع السلطات الإدارية أو يجب Cal‏ 
أن يُنظر إلى المستندات الموثقة من قبلهم على أنها أدوات GIS‏ حجية Gall‏ 
المقصود في الفقرة 1. 

3- يجب أن تستوفي وثيقة التنفيذ الصادرة الشروط اللازمة لإثبات صحتها في دولة 
الأصل. 

4- يتم تطبيق القسم 3 من الباب الثالث حسب مقتضى الحال. السلطة المختصة 
في دولة ملتزمة بالاتفاقية التي يتم Led‏ وضع صك رسمي أو تسجيله» بناءاً على 
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طلب أي من الطرف eel‏ شهادة باستخدام النموذج القيامي في الملحق 
السادس لبذه الاتفاقية. 
مادة 58 
Lg‏ تمت الموافقة علا من قبل المحكمة El‏ سياق الإجراءات وتكون قابلة 
للتنفيذ في الدولة ملتزمة بهذه الاتفاقية تكون قابلة للتنفيذ في الدولة الموجه Lell‏ 
بموجب نفس شروط الدولة الأصل. تلتزم المحكمة أو السلطة المختصة E‏ دولة ملتزمة 
بالاتفاقية التي يتم فما الموافقة على تنفيذ قرار محكمة ¿la juas‏ على طلب أي طرف 
ذي مصلحة»ء شہادة باستخدام النموذج El Lil‏ الملحق الخامس لبذه الاتفاقية. 
العنوان الخامس 
الأحكام العامة 
المادة 59 
1- من أجل تحديد ما إذا كان الطرف الذي رفع الدعوى مقيما E‏ مكان محكمة 
الدولة الملتزمة oe‏ الاتفاقيةء يتعين على المحكمة تطبيق KB‏ الداخلي. 
2- إذا لم يكن أحد الطرفين مقيمًا ف الدولة التي عرضت على محاكمها الدعوى, 
عندئكٍء من أجل الفصل سواء كان الطرف E Kuss‏ دولة أخرى ملتزمة بهذه 
الاتفاقية. يجب على المحكمة تطبيق قانون تلك الدولة. 


مادة 60 


1- لأغراض هذه الاتفاقية. محل اقامة الشركة أو اي شخص اعتباري آخر أو 
شخص طبيعي يكون في المكان الذي يوجد فيه: 


أ- الأقامة القانونية؛ أو 
rom)‏ الإدارة المركزية؛ أو 


هوا مكان العمل ge‏ 
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2- لأغراض المملكة المتحدة وأيرلنداء تعني "الأقامة القانونية" محل التسجيل 
للشركة» أو المكتب الرئيس في أي مكان آخرء اي المكان الذي تم بموجب قانون 
gs!‏ فيه من d Aë‏ الامش 
3- من أجل تحديد ما إذا كان الائتمان موطنًا في الدولة الملتزمة ,هذه الاتفاقية التي 
Säi‏ محاكمها عند النظر في هذه الدعوى. تطبق المحكمة قواعدها الخاصة 
بالقانون الدولي الخاص. 
Sau‏ 61 
دون المساس بأحكام القوانين الوطنيةء بالنسبة للأشخاص المقيمين في دولة 
ملتزمة بالاتفاقية والذين تتم مقاضاتهم في المحاكم الجنائية لدولة أخرى ملتزمة oig‏ 
الاتفاقية ايضا والذين هم ليسوا من رعاياها في حال ارتكابهم لجريمة لم ترتكب عمد 
ويمكن الدفاع عنها من قبل المحامين الموكلين cae‏ حتى لو لم يحضروا شخصيًا. يجوز 
للمحكمة التي رفعت أمامها القضية من طلب الحظور شخصيًا؛ في حالة عدم الحضورء 
يكون الحكم الصادر في الدعوى المدنية دون الشخص المعني الذي أتيحت له الفرصة 
لترتيب دفاعه واجب الاعتراف به وملزم فرضه في الدول الأخرى الملتزمة بهذه الأتفاقية. 
مادة 62 
لأغراض هذه الاتفاقيةء يجب أن يشمل تعبير "محكمة" أي سلطات تعينها الدولة 
ملتزمة oig‏ الاتفاقية باعتبارها ذات اختصاص ف المسائل التي تدخل في نطاق هذه 
الاتفاقية. 
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العنوان السادس 
أحكام انتقالية 
مادة 63 

1- لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على الإجراءات القانونية المقامة والوثائق التي تم 
إعدادها رسميًا gi‏ مسجلة كوثائق أصلية بعد دخولها حيز التنفيذ في دولة المنشأ 
وحيث الاعتراف أو مطلوب إنفاذ حكم أو صكوك موثوقةء E‏ الدولة الموجه إليها. 

2- ومع ذلكء إذا تم رفع الدعوى 2 دولة المنشاً قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. يجب 
الاعتراف بالأحكام الصادرة بعد ذلك التاريخ وتنفيذها وفقًا للمادة الثالثة: 

أ- إذا تم رفع الدعوى في دولة المنشأ بعد دخول أتفاقية لوغانو حيز التنفيذ 
والمؤرخة في 16 أيلول / سبتمبر 1988 في كل من دولة المنشأ والدولة الموجه إليها؛ 

ب- في جميع الحالات الأخرىء إذا تأسست الولاية القضائية على القواعد التي تتفق 
بين دولة المصدر والدولة الموجه تكون واجبة النفاذ عند بدء الإجراءات. 


العنوان السابع 
العلاقة بلائحة المجلس (المفوضية الأورويية) رقم 2001/44 وأدوات أخرى 


مادة 64 


1- لا تخل هذه الاتفاقية بتطبيق الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية للائحة 
المجلس (المفوضية الأوروبية) رقم 2001/44 بشأن الاختصاص القضائي 
والاعتراف بالأحكام وتنفيذها في المسائل المدنية والتجاريةء وكذلك أي تعديلات 
hele‏ لاتفاقية الاختصاص وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجاريةء 
الموقعة في بروكسل في 27 سبتمبر 1968« وبروتوكول تفسير تلك الاتفاقية من 
قبل محكمة العدل للجماعات الأوروبيةء الموقعة في لوكسمبورغ في 3 يونيو 
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1971« بصيغتها المعدلة باتفاقيات الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة والبروتوكول 
المذكور من قبل الدول المنضمة إلى المجموعات الأوروبيةء وكذلك للاتفاقية بين 
الجماعة الأوروبية ومملكة الدنمارك بشأن الاختصاص والاعتراف وانفاذ 
الأحكام في الشؤون المدنية والتجارية» الموقعة في بروكسل في 19 أكتوبر 2005. 
ومع ذلك» تطبق هذه الاتفاقية على أي حال: 

في المسائل المتعلقة بالولاية القضائية. حيث يقيم المدعى عليه في إقليم دولة 
ملتزمة بهذه الاتفاقية ولكن ليس الصك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادةء 
أو المواد 22 أو 23 من هذه الاتفاقية تنطبق عليه هذه المادة وتمنح الاختصاص 
القضائي لمحاكم مثل هذه الدولة؛ 

فيما يتعلق بالقوانين المعلقة أو الإجراءات ذات الصلة على النحو المنصوص 
عليه في المادتين 27 و 28« عندما تكون الإجراءات أقيمت في Ugo‏ ملتزمة 
بالاتفاقية ولكن ليس الصك المشار إليه في الفقرة 1 من هذا المادة تنطبق عليه 


هذه المادة» 


في مسائل الاعتراف والتنفيذ» حيث لا تكون دولة المنشأ أو الدولة الموجه Lell‏ 
كذلك تطبيق الصك المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة. 


بالإضافة إلى الأسباب المنصوص علها في الباب الثالث» قد يتم رفض الاعتراف 
أو التنفيذ إذا كان يختلف سبب الاختصاص القضائي الذي استند إليه الحكم 
عن ذلك الناتج عن هذه الاتفاقية ويُلتمس الاعتراف أو الإنفاذ ضد طرف يقيم 
في دولة توجد Lei‏ هذه الاتفاقية Y ¿Sly‏ تنطبق الأداة المشار إلها في الفقرة 1 
من هذه المادةء ما لم يكن الحكم على خلاف ذلك المعترف بها أو المطبقة بموجب 
أي قاعدة قانونية في الدولة الموجه إلها. 


١ 
LA 
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مادة 65 


مع مراعاة أحكام المواد 63 (2) و 66 و 67« تسري هذه الاتفاقية فيما بين الدول 
الملتزمة بها هذه الاتفاقيةء تحل محل الاتفاقيات المبرمة بين اثنتين أو AST‏ منها تغطي 
نفس الاتفاقية مسائل مثل تلك التي تنطبق Lele‏ هذه الاتفاقية. على وجه الخصوص» 
يجب أن تكون الاتفاقيات المذكورة في الملحق السابع تحل محلها. 
مادة 66 


1- يستمر سريان الاتفاقيات المشار إلا في المادة 65 فيما يتعلق بالمسائل التي 
لاتنطبق مع الاتفاقية. 


2- يجب أن تظل سارية المفعول فيما يتعلق بالأحكام الصادرة والوثائق التي تم 
إعدادها رسميًا أو التسجيل. 
مادة 67 
1- لا تؤثر هذه الاتفاقية على أي اتفاقيات يكون من خلالها الأطراف المتعاقدة أو 
الدول dağa‏ هذه الأففاقية ölmüş Lech allg‏ بمسائل Si ¿digno‏ الولاية 
عن الاتفاقيات الأخرى بين بعض الأطراف Y ¿ill‏ تمنع هذه الاتفاقية 
الأطراف المتعاقدة من الدخول في مثل هذه الاتفاقيات. 


2- لا تمنع هذه الاتفاقية محكمة دولة ملتزمة بهذه الاتفاقية وباتفاقية بشأن 
مسألة معينة من تولي الولاية القضائية Lady‏ لتلك الاتفاقيةء حتى عندما يكون 
المدعى عليه مقيمًا في دولة أخرى ملتزمة بهذه الاتفاقية وليست طرقا في تلك 
الاتفاقية. على المحكمة سماع الدعوى» في أي حالء تطبق المادة 26 من هذه 
الاتفاقية. 


3- الأحكام الصادرة في دولة ملزمة بهذه الاتفاقية من قبل محكمة في ممارسة 
الولاية القضائية المقدمة لأنه في اتفاقية بشأن مسألة معينة يجب الاعتراف بها 


147  قحالملا‎ 


وانفاذها في الدول الأخرى الملتزمة بذلك الاتفاقية وفقًا للباب الثالث من هذه 
الاتفاقية. 


1 
> 


بالإضافة إلى الأسباب المنصوص Lele‏ في الباب الثالث» قد يتم رفض الاعتراف 
أو التنفيث ]13 cals‏ الدولة غير ملزمة بالاتفاقية بشأن مسألة معينة والشخض 
الذي ضده الاعتراف أو يتم طلب الإنفاذ في تلك الدولةء أو إذا كانت الدولة 
الموجه Lell‏ هي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي 
يجب أن تبرمها الجماعة الأوروبيةء في أي من الدول الأعضاء فهاء ما لم يتم 
الاعتراف بالحكم أو تنفيذه بموجب أي قاعدة قانونية في الدولة الموجه Lell‏ 


5- حيثما توجد اتفاقية بشأن مسألة معينة تكون دولة المنشأ والدولة الموجه Lell‏ 


يضع الأطراف شروطًا للاعتراف بالأحكام أو تنفيذهاء وتطبق تلك الشروط. على 
أي حالء في أحكام هذه الاتفاقية التي تتعلق بإجراءات الاعتراف والتنفيذ يجوز تطبيق 
هذه الأحكام. 
¿ale‏ 68 
Y -1‏ تؤثر هذه الاتفاقية على الاتفاقات التي تعبدت بها الدول الملتزمة بهذه 
الاتفاقية مسبقًا لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ» وعدم الاعتراف بالأحكام 
الصادرة في دول أخرى ملتزمة بهذه الاتفاقية ضد المتهمين المقيمين بشكل 
اعتيادي أو المقيمين في دولة AE‏ حيث في الحالات المنصوص Lele‏ في المادة 4 
ولا يمكن تأسيس الحكم إلا على أساس الاختصاص كما هو محدد في المادة 3 
(2). من دون الإخلال بالالتزامات الناتجة عن الاتفاقات الأخرى بين بعض 
الأطراف المتعاقدة, هذه الاتفاقية لا تمنع الأطراف المتعاقدة من الدخول في مثل 
هذه الاتفاقيات. 


2- ومع ذلك» لا يجوز للطرف المتعاقد أن يتحمل التزامًا تجاه دولة ثالثة بعدم 
الاعتراف Ley‏ يلي: 
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- حكم صادر في دولة أخرى ملتزمة هذه الاتفاقية من قبل محكمة تستند ولايتها 
القضائة sam Je‏ داخل تلك الدولة لمتلكات cade (fuel! aged‏ أو 
مصادرة المدعي على الممتلكات الموجودة هناك: 

أ- إذاتم رفع الدعوى لتأكيد أو إعلان حقوق الملكية أو الحيازة على تلك Sl‏ 
حق يتعلق بهذه الممتلكات؛ أو 

ب- إذا كان العقار يشكل ضمانًا لدين موضوع الدعوى. 

العنوان الثامن 
احكام أخيرة 
المادة 69 

1- يفتح باب التوقيع على الاتفاقية من قبل الجماعة الأوروبية والدانمرك والدول 
التي في وقت فتح باب التوقيع هم أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية. 

2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الموقعين عليها. يجب أن تكون وثائق 
التصديق المودعة لدى مجلس الاتحاد السويسريء. الذي يقوم بدور الوديع 
oi)‏ الاتفاقية. 

A‏ في وقت التصديقء يجوز للأطراف المتعاقدة تقديم إعلانات وفقا للمواد الأول 
والثاني والثالث من البروتوكول A‏ 

4 تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس الذي يلي التاريخ 
الذي قامت المجموعة الأوروبية وعضو E‏ الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة 
بإيداع صكوك تصديق. 

5- تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم الأول من الشهر 
الثالث بعد إيداع وثيقة تصديقها. 
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6- مع عدم الإخلال بالمادة 3 )3( من البروتوكول 2ء تحل هذه الاتفاقية محل 
اتفاقية الاختصاص القضائي وانفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية في 
لوغانو بتاريخ 16 سبتمبر 1988 اعتبارًا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ وفقًا 
للفقرتين 4 و 5 أعلاه. أي تفهم الإشارة إلى اتفاقية لوغانو لعام 1988 في صكوك 
5,51 على Lal‏ إشارة إلى غلك الأتقاقية, 

7- فيما يتعلق بالعلاقات بين الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية وغير الأوروبية 
الأراضي المشار Lell‏ في المادة 70 )1( (ب) call‏ تحل هذه الاتفاقية محل 
اتفاقية الاختصاص القضائي وانفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجاريةء 
الموقعة في بروكسل بتاريخ 27 سبتمبر 1968« والبروتوكول الخاص بتفسير تلك 
الاتفاقية من قبل محكمة العدل في الجماعات الأوروبية» الموقعة في لوكسمبورغ 
في 3 يونيو 1971 بصيغتها المعدلة باتفاقيات الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة 
والبروتوكول المذكور من قبل الدول المنضمة إلى المجموعات الأوروبيةء اعتبارًا 
من تاريخ دخول هذه الاتفاقية po‏ التنفيذ فيما يتعلق ode‏ الأراضي ig‏ 
للمادة 73 (2). 

70334) 

1- بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذء يفتح باب الانضمام Lell‏ من قبل: 


أ- الدول التي تصبح» بعد فتح باب التوقيع على هذه الاتفاقيةء أعضاء في اتفاقية 
التجارة الحرة للاتحاد الأوروبي» وفق الشروط المنصوص Lele‏ في المادة 71؛ 

ب- الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية التي تعمل بالنيابة عن بعض الأقاليم غير 
الأوروبية كجزء من أراضي تلك الدولة العضو أو التي تقع تحت سلطة هذه 
الدولة العضو لعلاقاتها الخارجيةء وتكون مسؤولًا وفقًا للشروط المنصوص 
عليها في المادة 71؛ 


ت- أي دولة «sl‏ وفق الشروط المنصوص علها E‏ المادة 72 
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2- يتعين على الدول المشار ell‏ في الفقرة 1» والتي ترغب في أن تصبح طرفًا متعاقدًا 
في هذه الاتفاقية توجيه طلبهم إلى الوديع. 


- التطبيقء Lag‏ في ذلك المعلومات المشار يجب إرفاق المادتين 71 و 72 بترجمة إلى 
الإنجليزية والفرنسية. 
المادة 1 7 


1- أي دولة مشار lel]‏ في المادة 70 )1( )1( و (ب) ترغب في أن تصبح D‏ متعاقدًا 
في الأتفاقية: 


أ- تبلغ المعلومات المطلوبة لتطبيق هذه الاتفاقية؛ 
ب- يجوز له تقديم إعلانات وفقًا للمادتين الأول والثالثة من البروتوكول WM‏ 


2- يرسل الوديع أي معلومات يتلقاها عملا بالفقرة 1 إلى المتعاقد الآخر الأطراف 
قبل إيداع صك الانضمام من قبل الدولة المعنية. 
المادة 72 


1- أي دولة مشار إليها في المادة 70 )1( (ج) ترغب في أن تصبح طرفاً متعاقداً في هذه 
الاتفاقية: 


أ- تبلغ المعلومات المطلوبة لتطبيق هذه الاتفاقية؛ 

ب- يجوز لها تقديم إعلانات وفقاً للمادتين الأولى والثالثة من البروتوكول 1؛ 
ت- تزود الوديع بمعلومات عن» على وجه الخصوص: 

)1( نظامها القضائيء los‏ في ذلك معلومات عن تعيين القضاة واستقلالهم؛ 
)2( قانونها الداخلي المتعلق بالإجراءات المدنية وتنفيذ الأحكام؛ 


A glatt yeleli فانم الدول‎ (3) 
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2- يرسل الوديع أي معلومات يتلقاها عملا بالفقرة 1 إلى المتعاقد الآخر من 

الأطراف قبل دعوة الدولة المعنية للانضمام وفقا للفقرة 3 من هذه المادة 7. فيما 
يتعلق بالعلاقات بين الدول الأعضاء في المجموعة الأوروبية وغير الأوروبية 
الاختصاص القضائي وانفاذ الأحكام في المسائل المدنية والتجاريةء الموقعة في بروكسل 
بتاريخ 27 سبتمبر 1968« والبروتوكول الخاص بتفسير تلك الاتفاقية من قبل محكمة 
العدل الأوروبية» الموقعة في لوكسمبورغ في 3 يونيو 1971 بصيغتها المعدلة باتفاقيات 
الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة والبروتوكول المذكور من قبل الدول المنضمة إلى 
المجموعات الأوروبيةء اعتبارًا من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فيما يتعلق 
بهذه الدول وفمًا للمادة 73 (2). 
المادة 73 

1- تودع وثائق الانضمام لدى الوديع. 

Lyd -2‏ يتعلق بالدولة المنضمة المشار Lal!‏ في المادة 70« تدخل الاتفاقية je‏ 
التنفيذ في الأول يوم من الشهر الثالث بعد إيداع وثيقة انضمامها. اعتبارا من 
تلك اللحظةء الانضمام تعتبر الدولة طرفًا متعاقدًا في الاتفاقية. 

3- يجوز لأي طرف متعاقد أن يقدم إلى الوديع نص هذه الاتفاقية باللغة أو لغات 
الطرف المتعاقد المعني» والتي يجب أن تكون موثوقة إذا اتفقت الأطراف 
المتعاقدة على ذلك وفقًا للمادة 4 من البروتوكول 2. 

المادة 774 

1- أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محدودة. 

إلى الوديع. 
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3- يسري مفعول الانسحاب في نهاية السنة التقويمية التي تلي انتهاء فترة ستة أشهر 
من تاريخ استلام الوديع لإخطار الانسحاب. 


مادة 75 
ما يلي مرفق oie‏ الاتفاقية: 
- بروتوكول 1 بشأن بعض مسائل الاختصاص القضائي والإجراءات والإنفاذء 
- بروتوكول 2 بشأن التفسير الموحد لبذه الاتفاقية واللجنة tall‏ 
- بروتوكول 3 بشأن تطبيق المادة 67 من هذه الاتفاقيةء 
- المرفقات من الأول إلى الرابع والمرفق السابع» مع المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه 
الاتفاقيةء 
- ال ملحقان الخامس والسادس اللذان يحتويان على الشهادات المشار إليها في المواد 
4 و 958 57 من هذه الاتفاقيةء 
- الملحق الثامن, الذي يحتوي على اللغات الأصلية المشار إلها في المادة 79 من 
هذه الاتفاقية 
- الملحق التاسع الخاص بتطبيق المادة الثانية من البروتوكول الأول. 
تشكل هذه البروتوكولات والمرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 
المادة 76 


مع عدم الإخلال بالمادة 077 يجوز لأي طرف متعاقد أن يطلب مراجعة هذه 
الاتفاقية. إلى ذلك في النهايةء يقوم الوديع بدعوة اللجنة الدائمة إلى الانعقاد على النحو 
المنصوص عليه E‏ الملادة 4 من البروتوكول 2 
المادة 771 


1- على الأطراف المتعاقدة إبلاغ الوديع بنص أي أحكام في القوانين التي 
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تعديل القوائم الواردة في المرفقات من الأول إلى الرابع وكذلك أي حذف أو 
إضافات إلى القائمة الواردة في الملحق السابع وتاريخ دخولها حيز التنفيذ. يجب أن يتم 
مثل هذا الاتصال في غضون فترة زمنية معقولة قبل دخولها حيز التنفيذ وتكون 
مصحوبة بترجمة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية. يقوم الوديع تعديل المرفقات المعنية 
Lids‏ تذلك + بهد استشارة اللجفة الدائمة وفقًا ل Sall‏ 4 من البروتوكول 2. lid‏ 
الغرض» يجب على الأطراف المتعاقدة توفير ترجمة لعمليات التكييف في لغاتهم. 
2- يتم اعتماد أي تعديل للمرفقات من الخامس إلى السادس والثامن إلى التاسع 
لهذه الاتفاقية من قبل اللجنة الدائمة وفقًا للمادة 4 من البروتوكول 2 
المادة 78 
1- يخطر الوديع الأطراف المتعاقدة Ley‏ يلي: 
أ- إيداع كل وثيقة تصديق أو انضمام؛ 
ب- تواريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالأطراف المتعاقدة. 
ت- أي إعلان يتم تلقيه عملاً بالمواد من الأولى إلى الرابعة من البروتوكول 1؛ 
ث- أي بلاغ يتم إجراؤه Mas‏ بالمادة 74 )2( والمادة 77 )1( والفقرة 4 من البروتوكول 3. 
2- ستكون الإخطارات مصحوبة بترجمات إلى الإنجليزية والفرنسية. 
مادة 79 
أعدت هذه الاتفاقية في نسخة أصلية واحدة باللغات المدرجة في الملحق الثامن» 
وجميع النصوص متساوية All‏ تودع ف المحفوظات الاتحادية السويسرية. ULU‏ 


واثباتًا لذلك» وقع المفوضون الموقعون أدناه على هذه الاتفاقية. 
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Kryptowährung 
(Kollisionsrecht im Bitcoin-Handel) 


Die Kryptowährungstechnologie ist ein Computertool, das als „eine der 
disruptivsten Technologien seit Jahrzehnten“ beschrieben wurde! Diese 
Technologie, angeblich so revolutionär wie das Internet, ermöglicht es, den 
Bargeldhandel auf einem digitalen Ledger zu betreiben, das oft mit einer 
anderen Technologie (dahinter) der Blockchain oder dem Ledger kombiniert 
wird. Der Großteil dieser elektronischen Transaktionen wird durch 
(Blockchain-)Technologie durchgeführt, die im Kontext des Privatrechts als 


„Blockchain-Transaktionen“ bezeichnet wird. 


In diesem technischen Umfeld war es zwingend erforderlich, dass sich 
unser Verhalten ändert und sich unser Geschäft vom manuellen oder 
physischen (traditionellen) Stil zum technologischen Stil verlagert, da es sich 
um eine komplexe dezentralisierte Technologie handelt, die verschlüsselte 
und verbreitete Aufzeichnungen durch die Verwendung von High- schnelle 
und leistungsfähige IT-Rechner. Und mit der Zunahme des Handels mit 
dieser Art von (verschlüsselter) Währung erlebt der Markt für digitale 
Währungen jeden Tag ein zunehmendes Wachstum, da es heute mehr als 
9.000 digitale Währungen gibt, zusätzlich zu der bekanntesten und 
wertvollsten Währung unter ihnen, das ist (Bitcoin), das über Computer über 
das Internet und in verschiedenen kommerziellen elektronischen 
Transaktionen gehandelt wird. Darüber hinaus auch die Einrichtung von 
Bankkonten und privaten Websites (für natürliche oder juristische Personen) 
über das Internet und damit verbundene Probleme beim Abschluss von Smart 


Contracts oder Käufen in (Bitcoin) und damit verbundenen Liefer- oder 


Zahlungsverzögerungen Vorgänge, die durch Betrug oder Fälschung 
beeinträchtigt werden können und Fälschungen. Die daraus resultierenden 
Probleme können zu Rechtsstreitigkeiten führen, die oft international sind, 


wenn einer der Benutzer ein Ausländer ist. 


Was die Frage aufwirft, wie man solchen Streitigkeiten begegnet? Und 
die Schutzgarantien für die Rechte der Nutzer? Und was ist das zuständige 
Recht zur Beilegung dieser Streitigkeiten? Und kollisionsrechtliche 
Zuständigkeitsfragen? Welche Rechtsfolgen hat das? Zumal Streitigkeiten in 
einem solchen Bereich häufig zwischen Parteien mit unterschiedlichen 


Wohnorten und mehreren Staatsangehörigkeiten ausgetragen werden. 


Darüber hinaus ist die Anwesenheit des Dritten und die Grundlage in 
dieser Gleichung, der Vermittler, der durch Handelsplattformen wie (lokale 
Bitcoins, Paxful, Bisq usw.) repräsentiert wird, manchmal, ob es sich um eine 
virtuelle Person handelt, andererseits. Es ist ein Muss für jeden Trader dieser 
Kryptowährung. Somit wird das Problem komplizierter, da sich die 
Handelsumgebung (für Kryptowährungen) in mehreren grundlegend 
unterschiedlichen Ländern befindet, die gleichzeitig an einer einzigen 
Transaktion beteiligt sind. Was wirft die Frage nach dem anwendbaren Recht 
in solchen Angelegenheiten auf? Es gibt kein spezielles Gesetz, das sich 
speziell mit Blockchain-Transaktionen befasst. Daher setzt die Verwendung 
dieser Technologie ohne Regulierung die Benutzer einer Vielzahl von 


wirtschaftlichen und rechtlichen Risiken aus. 
Ali Alkubtan 


España, März. 2023 


Cryptocurrency 
(Conflict of Laws in Bitcoin Trading) 


Cryptocurrency technology is a computer tool that has been described 
as “one of the most disruptive technologies in decades.”! This technology, 
supposedly as revolutionary as the Internet, makes it possible to conduct cash 
trading on a digital ledger, which 15 often combined with another technology 
(behind it) the blockchain or ledger. The majority of these electronic 
transactions are carried out through (block chain) technology referred to as 


“Blockchain transactions” in the context of private law. 


In this technical environment, it was imperative that our behavior 
change, and our business shift from the manual or physical (traditional) style 
to the technological style, as 1t is a complex decentralized technology that 
includes encrypted and spread records through the use of high-speed and 
capable IT computers. And with the increase in trading for this type of 
(encrypted) currency, the digital currency market is witnessing an increasing 
growth every day, as there are more than 9,000 digital currencies today, in 
addition to the most famous and highest value currency among them, which 
is (Bitcoin), which is traded via computer through the Internet and in various 
commercial electronic transactions. In addition, the establishment of bank 
accounts and private sites (for natural or legal persons) via the Internet as 
well, and related issues of conclusion of smart contracts or purchases in 
(Bitcoin) and related delays in delivery or payment, in addition to other 
operations that may be marred by fraud or forgery. and counterfeiting. The 
resulting problems may lead to legal disputes, which are often international if 


one of the users is a foreigner. 


Which raises the question of how to face such disputes? And the 
guarantees of protection for the rights of users? As well as what is the 
competent law to resolve these disputes? And issues related to the rules of 
jurisdiction in conflict of laws? What are the legal consequences of that? 
Especially since disputes arising in such a field often take place between 


parties of different places of residence and of multiple nationalities. 


In addition, the presence of the third party and the basis in this equation, 
which is the mediator represented by trading platforms such as (Local 
Bitcoins, Paxful, Bisq, etc.) Sometimes whether it is a virtual person, on the 
other hand. It is a must for every trader of this cryptocurrency. Thus, the issue 
becomes more complicated because the trading environment (for 
cryptocurrencies) is located in several fundamentally different countries that 
are simultaneously involved in a single transaction. Which raises the question 
of the applicable law in such matters? There 15 no special law that specifically 
deals with Blockchain transactions. Thus, the use of this technology in the 
absence of regulation, will expose users to a wide range of economic and legal 


risks. 
Ali Alkubtan 


Spanien, March 2023 


Criptomoneda 
(Conflicto de leyes en el comercio de 
Bitcoin) 

La tecnología de criptomonedas es una herramienta informática que ha 
sido descrita como “una de las tecnologías más disruptivas en décadas”. Esta 
tecnología, supuestamente tan revolucionaria como Internet, hace posible 
realizar transacciones en efectivo en un libro de contabilidad digital, que a 
menudo se combina con otra tecnología (detrás de ella), la cadena de bloques 
o el libro de contabilidad. La mayoría de estas transacciones electrónicas se 
realizan a través de tecnología (cadena de bloques) denominada 


"transacciones de cadena de bloques" en el contexto del derecho privado. 


En este entorno técnico, era imperativo que nuestro comportamiento 
cambiara y que nuestro negocio pasara del estilo manual o físico (tradicional) 
al estilo tecnológico, ya que es una tecnología descentralizada compleja que 
incluye registros encriptados y difundidos mediante el uso de alta tecnología. 
computadoras de velocidad y capacidad IT. Y con el aumento en el comercio 
de este tipo de moneda (encriptada), el mercado de moneda digital está 
experimentando un crecimiento cada día mayor, ya que hoy en día hay más 
de 9,000 monedas digitales, además de la moneda más famosa y de mayor 
valor entre ellas, que es (Bitcoin), que se negocia vía informática a través de 
Internet y en diversas transacciones comerciales electrónicas. Además, el 
establecimiento de cuentas bancarias y sitios privados (para personas físicas 
o jurídicas) también a través de Internet, y cuestiones relacionadas con la 


celebración de contratos inteligentes o compras en (Bitcoin) y retrasos 


relacionados con la entrega o el pago, además de otros operaciones que 
pueden estar viciadas por fraude o falsificación y falsificación. Los problemas 
resultantes pueden dar lugar a disputas legales, que a menudo son 


internacionales si uno de los usuarios es extranjero. 


Lo que plantea la pregunta de cómo enfrentar tales disputas. ¿Y las 
garantías de protección de los derechos de los usuarios? Así como ¿cuál es la 
ley competente para resolver estas disputas? ¿Y las cuestiones relacionadas 
con las reglas de competencia en materia de conflicto de leyes? ¿Cuáles son 
las consecuencias legales de eso? Especialmente porque las disputas que 
surgen en tal campo a menudo tienen lugar entre partes de diferentes lugares 


de residencia y de múltiples nacionalidades. 


Además, la presencia del tercero y la base en esta ecuación, que es el 
mediador representado por plataformas comerciales como (Local Bitcoins, 
Paxful, Bisq, etc.) a veces si es una persona virtual, por otro lado. Es 
imprescindible para todos los comerciantes de esta criptomoneda. Por lo 
tanto, el problema se vuelve más complicado porque el entorno comercial 
(para las criptomonedas) se encuentra en varios países fundamentalmente 
diferentes que están involucrados simultáneamente en una sola transacción. 
¿Qué plantea la cuestión de la ley aplicable en tales asuntos? No existe una 
ley especial que se ocupe específicamente de las transacciones de Blockchain. 
Por lo tanto, el uso de esta tecnología en ausencia de regulación expondrá a 


los usuarios a una amplia gama de riesgos económicos y legales. 
Ali Alkubtán 


España, marzo 2023 


kripto para 

(Bitcoin Ticaretinde Kanunlar Ihtilafı) 

Kripto para teknolojisi, "on yıllardır en yıkıcı teknolojilerden biri" 
olarak tanımlanan bir bilgisayar aracıdır! Sózde Internet kadar devrim 
niteliginde olan bu teknoloji, genellikle baska bir teknoloji (arkasinda) blok 
zinciri veya defter ile birlestirilen bir dijital defterde nakit ticareti yapmayı 
mümkün kılar. Bu elektronik işlemlerin çoğunluğu, özel hukuk bağlamında 
“Blockchain işlemleri” olarak adlandırılan (blockchain) teknolojisi 


aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 


Bu teknik ortamda, davranışlarımızın değişmesi ve işimizin manuel 
veya fiziksel (geleneksel) stilden teknolojik stile kayması zorunluydu, çünkü 
bu, yüksek teknoloji kullanımı yoluyla şifrelenmiş ve yayılmış kayıtları 
içeren karmaşık, merkezi olmayan bir teknolojidir. hız ve yetenekli IT 
bilgisayarlar. Ve bu tür (şifreli) para birimi ticaretinin artmasıyla birlikte, 
dijital para piyasası her geçen gün artan bir büyümeye tanık oluyor, çünkü 
bugün 9.000'den fazla dijital para birimi var ve aralarındaki en ünlü ve en 
yüksek değere sahip para birimi, İnternet üzerinden bilgisayar aracılığıyla ve 
çeşitli ticari elektronik işlemlerde alınıp satılan (Bitcoin). Ayrıca, internet 
üzerinden de banka hesapları ve özel siteler (gerçek veya tüzel kişiler için) 
açılması ve buna bağlı olarak (Bitcoin) akıllı sözleşmelerin veya satın 
almaların yapılması ve buna bağlı teslimat veya ödeme gecikmeleri, diğer 
hususlara ek olarak dolandırıcılık veya sahtecilik ve kalpazanlıkla 
gölgelenebilecek işlemler. Ortaya çıkan sorunlar, kullanıcılardan birinin 
yabancı olması durumunda genellikle uluslararası nitelikte olan hukuki 


ihtilaflara yol açabilir. 


Hangisi bu tür anlasmazliklarla nasil yüzlesilecegi sorusunu gündeme 
getiriyor? Ve kullanıcıların hakları için koruma garantileri? Ayrıca bu 
ihtilafları çözecek yetkili hukuk nedir? Ve kanunlar ihtilafında yargı kuralları 
ile ilgili konular? Bunun hukuki sonuçları nelerdir? Özellikle böyle bir alanda 
ortaya çıkan uyuşmazlıklar genellikle farklı ikamet yerlerinden ve birden 


fazla milletten olan taraflar arasında meydana geldiğinden. 


Ayrıca üçüncü kişinin varlığı ve bu denklemin temeli olan (Local 
Bitcoins, Paxful, Bisg vb.) gibi ticaret platformlarının temsil ettiği aracı olan 
aracı, bazen de sanal bir kişi olup olmadığı diğer yandan. Bu kripto para 
biriminin her tüccarı için bir zorunluluktur. Bu nedenle, ticaret ortamı (kripto 
para birimleri için), aynı anda tek bir işlemde yer alan temelde farklı birkaç 
ülkede bulunduğundan, sorun daha karmaşık hale gelir. Hangisi bu tür 
konularda uygulanacak hukuk sorusunu gündeme getirir? Blockchain 
işlemlerini özel olarak ele alan özel bir yasa yoktur. Bu nedenle, bu 
teknolojinin herhangi bir düzenleme olmaksızın kullanılması, kullanıcıları 


çok çeşitli ekonomik ve yasal risklere maruz bırakacaktır. 
Ali Alkubtan 


İspanya, mart 2023 


خلاصة 
ان تقنية العملة الرقمية المشفرة هي أداة كمبيوترية توصف بأنها "من أكثر 
التقنيات اضطراباً منذ عقود".! هذه التكنولوجياء التي يفترض أا ثورية مثل الإنترنت» 
تجعل من الممكن إجراء التداول النقدي على سجل رقميء والذي غالبا ما يقترن بتقنية 
أخرى (تقف خلفها) سلسلة الكتل أو بدفتر الأستاذ. والتي تتم غالبية هذه المعاملات 
الألكترونية من خلال تقنية (سلسلة الكتل) المشار Lel!‏ باسم معاملات (Blockchain)‏ 
في سياق القانون الدولي الخاص. 


في هذه البيئة التقنية كان لابد من أن يطال التغيير سلوكناء وأن تتحول أعمالنا 
من النمط اليدوي أو المادي (التقليدي) الى النمط التكنلوجيء ach‏ تقنية لامركزية 
معقدة تضم سجلات مشفرة ومنتشرة عبر أستخدام أجهزة الكمبيوتر IT‏ فائقة 
السرعة والمقدرة. وبإزدياد التداول لهذا النوع من العملات (المشفرة)ء يشهد سوق 
العملات الرقمية نمواً متزايداً كل eng‏ فهناك AST‏ من 9000 عملة رقمية اليوم» إضافة 
الى العملة الأشهر والأعلى قيمة من بينها وهي (Bitcoin)‏ التي يتم تداولها عبر الكمبيوتر 
من خلال شبكة الإنترنت وفي مختلف المعاملات الإلكترونية التجارية. eye Mas‏ إنشاء 
الحسابات المصرفية والمواقع الخاصة للأشخاص (الطبيعية أو الأعتبارية) عبر الإنترنت 
Las‏ وما يتعلق بها من مسائل إبرام للعقود الذكية أو عمليات شراء في (Bitcoin)‏ 
Shad‏ عن مسائل التأخر في التسليم أو السداد» الى عمليات أخرى قد يشوبها الأحتيال 
أو التزوير والتزييف. ومايترتب Lele‏ من مشاكل قد تفضي الى منازعات قانونية غالباً 
ماتكون دولية اذا ماكان بطبيعة الحال أحد المستخدمين Luo‏ 

هذا الكتاب في الواقع يبحث في جملة تساؤلات حول كيفية مواجهة مثل تلك 
المنازعات؟ خاصة إذا ماعلمنا ان المنازعات الناشئة في مثل هذا الميدان هي غالباً ماتتم 
بين أطراف تختلف أماكن إقامتهم ومن جنسيات متعددةً وهو مايزيد من الأمر تعقيد. 
Mad‏ عن ضمانات الحماية led‏ لحقوق المستخدمين؟ وكذلك عن ماهية القانون 


Goals ll بكرا عة اتماص بتاع‎ dales! ES alls yaad yar 
وأخيراً ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية؟‎ 


Ali Alkubtan 


España, 215 2023 


